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١٠٢٢ 

  ماهية اللوائح المستقلة والجهة المختصة بإصدار اللوائح المستقلة
   

  الباحث/ وليد جودة ابراهيم محمد العطار
  المستخلص
ر في العام الأصل لاها أن ه ةال الأم ة ت ل ة ال ة، ال  ما وه القائ

لح ه على اص ع نع ، ال ل وه العاد اص الأول والأص ة الاخ ل ة لل  ال
ـة اع وفقًا ال ر للق س ة ة ال ن ة. والقان   القائ

ارك ق ول ُ خل أو ت ة ت ل ة ال ف ل في ال ل الع ة الأص ل ة، لل  ال
ة وهي ار سل ، إص ان لاحًا ى ما وه الق ع اص عي، ال ا الف  على الأم وه

لاقه ل ُل أن ال م إ ه "حل ة عل ف ة ال ل ل ال ة م ل ة ال  في ال
".  س ان  الق

ة  ل ر ن أن لل س ه الفقه ال ق عل ر وما اس س ر ال لاع ال وع اس
ة حا ف اء ال ائح س ن أ الل قان ار  الق ى  ع أو ما  ها  ال م ف لات ثلاثاً تق

ة،  ف ة ال ل وره ع ال ارًا وذل ل ة ق ع م ناح ة، إذ أنه  ف قلة أو ال ال
ع  الات هي ت ه ال املة، وه ن  ة القان ق ع  نه ي ناً ل ع قان ة  ة ثان وم ناح

ة ة الفعل ل ق إلى  ال ائح ت عات أو الل ورة. وتل ال ع ال ف وت ع ال وت
ر في  ائح ت ق إلى (أ) ل قلة ف ائح ال ة، أما الل ف ائح ت قلة ول ائح م ل
ال  ر في الأح ائح ت ، (ب) ل ائح ال ة ول ائح ال ة وهي الل ال العاد الأح

ورة و  ائح ال ة وهي ل ائ ت مع دسات العال الاس ق ة. وق اس ف ائح ال الل
ادرة م  ان ال ة الق ارات لها ق ار ق ة في إص ف ة ال ل ال لل اف  على الاع
ام  ا الأم على ح ال سات له ة ال ق معال لف  ة، ون اخ ال ال ال

غ م ا ول، وعلى ال ل دولة م ال ائ في  اسي ال ها في ال اي لاف ال وت خ
ة  ورة، وهي الف ة ال ود ف ج ع ح عها ل  ع، فإن ج ض ت ذل ال

ة. ائ وف الاس اجه تل ال ي ت ة ال ر  س   ال
ا  اول اموق ت ني ال ائح القان قلة لل اص ب  ال زع الاخ م خلال دراسة ت

اف للإدارة  مة والاع ان وال ل ف على ال ع ال قلة وذل  ائح ال ار الل ة إص ل
ة  فة اللائ اعها، ث أساس ال ان أن ائح و ة الل قلة، وما ائح ال ة الل ما
ا  ن ل م م وف قلة في  ائح ال ار الل إص ة  هة ال ا ال اول قلة. ث ت ال
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ر الف س ن وفقاً لل ز للقان ال ال اق م خلال دراسة ال ي وال ون ن
ر عام  ل دس ة في  ر.  ٢٠١٤اللائ س قلة وفقاً لل ة وال ف ائح ال ود الل   وح

قلة في  ق ال ة ال اق سل قلة: ن ق ال ة ال ل ني ل ان القان ل ال ك
ة  ن ا القان قلة وال ق ال ة ال د سل ال وج ة، وم ائ ة والاس وف العاد ال

ارات ال ائح والق ة الل م رج أ ع ل م ا و ن ائح في م وف ار الل ي ت إص
ائح.  ار الل ي ت إص ا ال   الإدارة، وال

ة  قا ر ال قلة وذل م خلال ت ائح ال رة على الل س ة ال قا ا ال اول اً ت وأخ
ة  ائح والأن ة الل راتها، ورقا ائح وم رة الل ام على دس ل ال قلة في  ال

ائح  ة الل قا ر ل س اء ال خل الق رات وحالات ت ي، وم ن ر ال والف س ال
ة على  قا قلة وأث ال ائح ال رة الل ة على دس قا ي ت ال اع ال ة. ث الق ال

ائح.  رة الل   دس
ارات الإدارة م ة والق عة الإسلام ا ال اول ل ت نا أن  و ة ووج ج ح ال

ل  ه م الع ا  أ ل ا ال ة فى ه ض ان ال ق الق ة ق س عة الإسلام ال
ة ودخالها إلى الفقه الإسلامى  ه ال عاص على ه ل الفقهاء ال ، وما ح وال
اب  فاع ع الإسلام أو م  قارنة وال اب ال ة، إما م  ض ان ال ة للق اي إلا م

ال م وجهة ن ال أ  ا ال اول ه ان مع م ت ا إذا  ى لاس الفقه الغ أث 
ف ل الفقه الإسلامى  ن. وال ن فى حقل القان غل الفقه الإسلامى م 
ل  أن  قات فى الفقه الإسلامى؛ ل ي م ال أ له الع ا ال له  أن ه وأص

اب ن ام وأس ات الأح ع آ عة ن ة فى ال ه ال د ه ف على وج ع ولها لل
َّا  ُ له تعالى (وَمَا  ق ات  له م الآ ه في ج أ ن الإشارة إل ا ال ة. وه الإسلام

ة  اء، الآ رة الإس لاً) س َ رَسُ ِّبِ حََّى نَْعَ    .١٥مُعَ

ة اح ف ات ال ل ارات الإدارة :ال ة والق عة الإسلام ائح، ال ني.الل ام القان  ، ال
  

  المقدمة
ائف تُق ولة و ات، ثلاث على ال لى سل ةٍ  كلُ  ت ها واح دة م فة م  و

ى ام ق ر، أح س أ ووفقًا ال ل ل ات، الف ل ارس ب ال ة ح تُ ل  ال
ة ع ال فة ال ة، و قا ارها وال عُّ اع ة، ع الإرادة ال ع ُ ال ان ف  الق
ة ِ ُ لف ال الات ل ة م ل لى ال اة. وت ة ال ف ضع وضع ال ان م ، الق ف  ال
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اش ل لة أو م ة ع وس ، ت ائح أخ ة كالل ف ارات، ال ا والق ل ك  تع
ة ف ة ال ل اف ت على ال   .(*)العامة ال

أتي ر و س اع رأس على ال ة الق ن ولة في القان ، ه ي ا ،ال ا م س  و
ر م له ة م و ع ال ي ت ع لها ال اد، ج ات والأف ل ر  ال س  ال

ائف ولة و ع ال اتها تع و ا سل فها،  ق  كفالة  وتع اد حق ، الأف اته  وح
امًا ات مع ان ل ة م ن ولة القان  .ال

                                                 
ة (*) اً الإعلام ها أخ ة، وأض إل ف ة وت ة وت ائ ات ثلاث: ق ل ان أن ال ى ع ال  .غ

ة فى  ائ ة ق ا. وهى أعلى سل رة العل س ة ال ة م ال ائ ة الق ل ن ال ها وت لاد. وح ال
لفة مع  فقة أو م قة م ا ام ال ان. وت إلى أ ح الأح ها ع وج عل ة. وال ها واج اع نهائى، و

لاد ر ال   .دس
 . ال م وال ل ا الإدارة ب ال ا ل فى الق ى تف ا وهى ال ة الإدارة العل ها ال وتأتى ت

رجة الأولى م ال ة الإدارة أو ال ة وال اض ا ال ا ها الق ال إل ى تُ ة ال ائ ة الاب  أو ال
ة  ح م ال اج إلى ت ا ت ها غ نهائى. ور ة. ح الات  اج إلى اس ى لا ت ال
ة  ها م م ق ح رجة الأولى. وق ي ة ال اك م ع آخ ه قها. و ى ف ا ال الإدارة العل

ة ال ة، م ان رجة ال ما ال ات نادرة ع ام. وفى ل ق والإب ة ال ف م ل ال لها ق اجع  . وت ق
قها.  اث رة وم ان ال ق ع ت  ة ال رة أو م ة ال ل م ة م اك وق لاد تقام م رة فى ال م ث تق

ل  رة ي ع ث ث  ها. وه ما ح ادة عل رة ال اض ال فا م انق عة خ ام  ر الأح ، ١٩٥٢ف
اي  رة ي ع ث ث  ات. وهى ٢٠١١وما ل  ة س ها خلال ع ادة عل رة ال اض ال انق ه  . فان

ن  وح القان اهة. وت ب قلال وال الاس از    .فى الأصل ت
ة  ات العامة وأجه اب ى وال ة الأم ال ة وأجه ئاسة وال وال ة م ال ف ة ال ل ن ال وت

ة وا قا هاال ة عل قا ان وال ف الق م ب ى تق ة ال ل ات. وهى ال اس هاز ال لل ل ال ف م  .ل
ة ائ ة الق ل ف على ذل ال ة وت ة ال ل ها ال ى ت ان ال اء.  .وهى الق ا للق ة العل ل فال

لا ع ال ها. وفى  ع ف ة ال ف ة ال ل ة أو لل ة ال ل ز لل ة ولا  ل ا لل ة العل ل د ال
ة،  لاد ال ود ال ها إعادة رس ح ى ف ى تل ال ارات ح اء م ق ر ما ت ى ت ئاسة ال ة لل ف ال
ة،  ف ة ال ل هات ال ج اراتها م ت ة فى شىء، بل ت ق ة ال ل ى لا ت ال مة ال ولل

ولة ع أ ارها م اع ى  ة الأم ال ة ولأجه ل ال ف ال ع ال لاد  م ال
هائى  ه إلى أسفل. وال الفعلى وال ته إلى أعلى، وق ب، قاع م مقل لاد اله ه ال ة. فى ه ائ والق
ك  قل على سل ق الأعلى وال عة. فهى ال ا ة ال ل ة هى ال ة الإعلام ل ة. وال ف ة ال ل لل

لاث الأولى. ات ال ل  ال
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ات ال اص ب سل زع الاخ اع ت ها إن ق الف ز م ام العام ولا  ولة م ال
ا  ام  ة الال ل سل ر، بل  على  س الف ال ا  يلها  ها أو تع ازل ع أو ال
ها في  ة غ اح اه إلى م ع ها، م دون أن ت لاي ة ل ود ضا ر م ح س ه ال رس

عه إ ي  ة ال ا، ح إن الع أو اله رً ّسة دس ُ اصاتها ال ر أو اخ س ها ال ل
لقًا  اش حقًا مُ اصها، فهي لا تُ ة لاخ اص مع لا تع مال ة اخ اش ن م القان
ه  اص وف ما ي عل ام الاخ ن اس اء، بل  أن  ا ت ف ه  ف  ت
ه إلا ب  ها  اصها أو تف غ ازل ع اخ ة ال ة سل ل أ ر، فلا ت س ال

ر ُ لها ذ .دس   ل
اصاتها  ة لاخ ل سل ارسة  ل م ات ي ل ل ب ال أ الف ان م وذا 
ء م  ة ع ج ة ال ل ازل ال عي ت عاون ق  أ ال ها، فإن م ف رة ب س ال
ة.  ف ة ال ل ة، لل ة مع دة، ولف عات م ض أن ت م عي  اصها ال اخ

ن ال ان قان ل ار ال ه وذل ع إص ة ع ا ة ن ف ة ال ل ه ال ض  ، ال ُف ف
ن. وذل وفقًا  ة القان ا لها م ق  ، ان ق ائح  أداة الل ة)  ائح تف ار (ل في إص

. ف ن ال أتي بها قان ي  ر، وتل ال س ها ال ي ن عل ود ال ا وال   لل
اء على م ل اس عي ُ اص ال ل ب وح إن تف الاخ أ الف

ره م  ق ا  ة،  ها ال ف ة و اش ة في م ة ال ل ة ال قلال ات، واس ل ال
ه  ا ته ل اش ة، رغ انعقاده، وم ف ة ال ل ه لل ف ء م و ان ع ج ل ازل ال ت
ارسة  ا اللازمة ل ضع ال ة، ب ول الع ع ال ه دسات  عي، فق اه  ال

ا ال اوزه.ه ع ت ة ل اس انات ال   ، وال
ل، و أن  ولة  ة، وت على ال ة ال ل ان ت م خلال ال إن الق
الفة،  ة أو م ل ج قاً العقاب ل د م ة وأن  العلان اً  د، وثان ال ن  ي القان

ة، أما ا ة ال الق ا  ض على ال ف م و اً أنه مل ه أ ة فإنها وال ائح ال لل
ى  س ل ال ن ال للع نها القان ة، وت  ة ال ل ر م خلال ال لا ت
ة  لا  هة مع ن خاصة  ن، وت الفة للقان ن م ات على إلا ت ات وال لله

. ة أخ ة أو ه س قها على م   ز ت
ك و  ل ائح ل ال ان والل ع الق فه وق ش ع ، وذل ب اة ب ال ت ال ت

ة  ائ ة الق ل ائح، ف ت ال الل ام  م الال ة ع ن ون وج ع القان ة ال عق
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م  ق ة ح  ائح ال ة لل ال لف  ة، فالأم  ف ة ال ل ه ال ف م ب ن، تق القان
ه لائ اص  ما ت عل ها جهة الاخ ف قها وت ة على ب س ل م ة 

ع لها. ا اص ال ات والأش   اله
  أهمية البحث:

لي، ولا  اقع الع ة في ال قات غ ع له ت ض ا ال ة؛ لأن ه لِ ة ع لل أه
ق  ة ل ي ال ة الأكاد اح ع م ال ض ا ال ي، ولأن ه ا على ال اللائ س

ر ه قة في ج ة مع ِ ه م خلال دراسة عِل لإل ة م ق   .ة م الع
  منهج البحث: 

ار ال  ي الإ ة على ت ة، القائ ص ث ال ع ال ا ال م ن ع ه
راسات  لاع على ال الا راسة، وذل  ع ال ض ة ذات العلاقة  فا الأساس وال

ها ى  أن ت ار ال لاص الأف ه واس ال نف قة فى ال ا راسة.  ال   ال
اح و وق ت أ لل ا ما ي ائي لاس ق ي الاس ا هج الاس ام ال  اس

ائج  ل إلى ال ص ل ال لف في س ل م ل  ل ه، م خلال أدوات ال ض ت
رة  س ص ال اد ال صفي م خلال إي هج ال ، وال دات ال ف علقة  ال

اس ما  نها واق ان م ة ذات العلاقة و ن هاوالقان   .م ال م
   :أهداف البحث

ة ف دراسة ما ائح ته هة الل قلة وال ة ال ار ال ائح إص قلة  الل ال
  إلى مايلي: 

  ل اعها و ان أن ائح و قلة م خلال تع  الل ائح ال ة الل ف على ما ع ال
قلة.  ة ال فة اللائ  أساس ال

 ار إص ة  هة ال ف على ال ق قلة في م م خلال دراسة  ال ائح ال الل
ر.  س ة وفقاً لل ز للائ ال ال ر وال س ن وفقاً لل ز للقان ال ال  ال

  أدوات الدراسة: 
ة  اجع عل ل فى  وم ة، ت راسات الأكاد عة م ال اح  عان ال اس

ام ال ال ة فى م ني م ائح القان قلة لل ث ا ا ،ال ال اح  عان ال س
ال.  ا ال علقة به قة وال ا   ال

ة.  ة، وأدوات ثان راسة إلى: أدوات رئ ق أدوات ال   وت
ة:  -١ ئ   الأدوات ال
قلة.  - ائح ال ال الل ة فى م لفات العل  ال
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راسة.  - ع ال ض لة  قة ال ا راسات ال ث وال راه وال  ع رسائل ال
ان -٢   ة: الأدوات ال
راسة.  - ه ال ة م ه ان مه اول ج ى ت ة ال وات العل ات وال ت  ع ال
راسة.  - ع ال ض عات ذات صلة  ض ى ت م ات ال ة وال ورات ال  ال
راسة.  - ع ال ض عل  ى ت زارة ال ارات ال ان والق  ع الق
ر  - ع ال ض ى ع  ة ال ن العال اقع الان  اسة. ع م

   :خطة البحث
ة ائح ال الأول: ما قلة الل  ال

ل الأول ائح تع :ال ان الل اعها. و   أن
اني ل ال فة أساس :ال ة ال قلة. اللائ    ال
اني هة :ال ال ة ال ار ال ائح إص قلة في الل  م م كل ال

ا ن  وف
ل الأول ال :ال ز ال ن  ال ر وفقا للقان س    لل
اني ل ال ال :ال ز ال ة ال ر  وفقا لللائ س   لل

  المبحث الأول
  المستقلة اللوائح ماهية

  تمهيد وتقسيم: 
ها على  ه وس اع ر، أ عل ق س أ س ال ة م ل رة ال س اد ال م ال

ر ه ال ي س جع ذل إلى أن ال ، و ة الأخ ن اع القان ات سائ الق ل ئ ال
ام  ات واج الال ل قع على عات تل ال ا  اصاتها، ل د اخ ولة و العامة في ال
ال غ  ت تل الأع ال، ولا غ ها م أع ر ع ا  امه  ر وأح س ص ال ب

ق أ ال اجة إلى تق م ت ال ه ر  س أ س ال اً ل وعة، وتأك رة م س ة ال ا
ع ه ال ع لاق  –و –ال  رة على الإ س عات ال ض م أخ وأه ال

عاص ا ال   .)١(خاصة في وق
                                                 

عة الأولى، د )١( ة، ال ة الع ه ، دار ال ر س ن ال : القان ا درو ا درو ود. محمد إب . إب
  . ١٥١، ص٢٠٠٧
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رة  س ة ال قا امها م خلال ال ان اح ر وض س ام ال ة أح ا ل إن ح ل ق ول
ل  ر  س فق ال ة  قا ه ال غ ه اقع أنه  اره، وال ر وق س اد ال ها إع ق في أه تف

ة حق  ا ة في ح ات أه ل رة ل س ود ال ة على ال اف ، وال اته اد وح ق الأف
ي ا ق ع ال اواة في ال الة وال فاة الع ن، و ادة القان ان س ولة، وض   .)٢(ال

ء ما س ام وفي ض ف ن على ال ني س ائح القان اً ع  لل ع قلة ل  ال
ات العامة و ل ال ال رة على أع س ة ال قا ة ال قا ل ال ل م لاف الع اخ لف  ن 

ة.  ناً أم لائ ان قان   وما إذا 
الي:  ل على ال ال قلة م خلال م ائح ال ة الل اول ما ف ت  وس

ل الأول ائح تع :ال ان الل اعها. و  أن
ل اني ال فة أساس: ال ة ال قلة. اللائ    ال

 المطلب الأول
 أنواعها وبيان اللوائح عريفت

ام  قها في ال ج ت ا ي ة، م و أ ال اص م اً م ع ائح ع تع الل
ائح  ار الل ة إص ع سل ا ت ها،  ة ف و راً لل صفها م ولة، ب ني لل القان
ام  امه والال ها اح غي عل ة، وم ث ي و أ ال ة إدارة ل ارها سل اع

  .)٣(وده
اع القان اً فالق ا ها ارت ع ت ب ولة ت ني في ال ام القان ها ال ن م ي ي ة ال ن

ا  رج  ا ت ة، ون ن ة القان ة والق ة م ح ال ة واح ت لاً، وهي ل في م ل ل ت
ة  ل ادر ع ال ن ال ه القان ة ث يل ن اع القان ة الق ر في ق س ها  ن ال ب

ه ا ع ة وتأتي  د في ال ار الف أتي الق ة، و ف ة ال ل ادرة ع ال ة ال للائ
ني رج القان ة سل ال   .)٤(نها

                                                 
ا ودول  )٢( ن ائح، دراسة مقارنة ب م وف رة الل ة على دس قا : ال ي علي ال د ص د. م

رة وال س لات ال ع ث ال ي وفقاً لاح ل عاون ال ل ال ة، م ة الع ه ة، دار ال ائ قات الق
  .٢، ص٢٠١٧

رة،  )٣( عارف، الإس أة ال ة، م ائ ة الق قا انة ال ائح الإدارة وض : الل ي ال ال د. سامي ج
  . ٦٥، ص٢٠٠٣

، ص )٤( جع ساب ائح، م رة الل ة على دس قا : ال ي علي ال د ص   ٤د. م
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ص  ع ال ة أن: "عل  ا ال رة العل س ة ال ار ت ال ا الإ وفي ه
ن أدناها  ها، فلا  ت ها وف ت ا ب رجها  ورة ت ال ف  ها،  ع ة على  ن القان

اً لأعلا اره"مق اً في إ   .)٥(ها، بل دائ
 
ً
  تعريف اللوائح  :أولا

ها  ل عل ع  ائح، فال لقها الفقه على الل ي  لاحات ال دت الاص لق تع
ة" ارات الإدارة ال ة")٦("الق لاحات ق )٧(، أو "الأوام الإدارة ال ، وهي اص

ل  ي ت ال الإدارة ال اع الأع ع أن ل  ع ل ا، وذل ت ه قة ب ف ق ال ائح وت الل
عات  ون "ال ها آخ ل عل ا  ة،  اخل ة ال اءات ال اع الإج ع أن ل  م

ة" عات الف ة" أو "ال م د إلى ت )٨(ال لاحات ق ت اً اص ، وهي أ
ة ال ي لها ق ائح ال د بها هي الل ق ائح إذا فه على أن ال ى الل ع عي ل

قلة  ائح ال ة والل ف ائح ال عاد الل د إلى اس ا ي ة م ف ائح ال ل الل اني م ل ال
د ق ى ال ع ه )٩(م ال ائح" لأنه أدق ه لاح "الل ال اص ع ل اس ا نف ، وم ث فإن

، وذل في  ر في م س ع ال له ال ع لح ال اس ات، ولأنه ال ل ال
اد ف ي م ال ادة ع ل ال ة، م عا ة ال سات ال ر  ١٧٢ي ال  ٢٠١٤م دس

الي   .(*)ال
ار  أتى م إق ا  ها، إن ج ل  ل بها والع ائح وم ث ال ان والل ة الق إن ش
قها،  ة ب ائ ة الق ل ة ال أح ، و ان ه الق ع  ه ة ال أح م  ال

ف ة ب ف ة ال ل ة ال أح ات و ل ة م فه ال ان الآخ تأتى ال ها، وعلى ال

                                                 
رة الع )٥( س ة ال ة رق راجع ح ال ا في الق ة  ١١٦ل ة  د ق.١٨ل ، ٢/٨/١٩٩٧ل

، ص ام ء ال ة، ال ام ال عة أح   . ٧٨٩م
ارات الإدارة،  )٦( ة العامة للق : ال او ان ال   .٤٦٦، ص١٩٧٦، ٤د. سل
راه، القاه  )٧( ه لل سال ي ل ج الع ة، ال انة: الأوام الإدارة ال   . ١٩٤٥ة، د. ح راش ج
رة،  )٨( عارف، الإس أة ال ال الإدارة، م ه على أع اء الإدار ورقاب ل: الق ، ٢د. م خل

  .٢٥، ص١٩٦٨
ة  )٩( ل ة ل ل ل ة، دراسة ت ائ ة الق قا انة ال ة وض ف ائح الإدارة ال : الل ي ال ال د. سامي ج

ة وم ف ائح الإدارة ال ار الل ا،  الإدارة في إص ن قارنة مع ف ال ها  ة عل قا اء في ال ة الق سل
ة،  ول رس ال ة ح س   .١٣، ص٢٠١٥م

زراء. (*) ل ال افقة م ع م  ، ائح ال زراء ل ل ال  ر رئ م
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ائح  الفة الل اً، أو م ن عل ابهة القان ة، أما م ه الأح م له به ار ال إق لاث  ال
اً  ائح، إما م جان  ت ان والل ة الق مة ش اً فى م ث ل خللاً م ا  فإن ه

ه معاً  لاث، أو م ثلاث ات ال ل ن ت إح ال قع ي  ا ال ة ال ، أو م ناح
ع  ائح، ب ج تل الل ن  ل ع ي  اص ال ات والأش ان أو اله ه الق ائلة ه
اق  ل م الع ص لل ل ال فاف ح اف الال اح ائح، أو  ان والل اق الق اخ

الفة. ل ال م ول ت ق ال ا ل ي اءات ب ايل على الإج   ال
ضة ولا ، فإنها ع سة، بل على الع اً مق ا  ائح على أنه ان والل  تعامل الق

ة، ول ال   ا ة والاج اس ال ال اي الأح ا ت ل غ  يل وال ع يل وال لل
ا وف  ه ل على تغ ائح، ول الع ان والل اع للق ساً ه الان ن مق أن 

ا جاء أو  ل ة واله  ل ة فى أ ال اك ر ال عامل مع الأم ، لأن ال ان ال
اً أو ل   ان جائ ى ل  اع له ح ح  م الان ه أف قائى ث ل ان ع  م

اً. ات   م
ى ارات وتُ ائح الق ادرة والل ة ع ال ل ة ال ف اءً  ال ن  على ب ارات القان  الق
ة، ف ة، الأوام أو ال ف ة، ائحالل  أو ال ف ارات ال ، أو الق ان اس أو ق  ال
. وت ان ه ق ائح ه ة الل د ق ن  ورها القان    .ص
ف ه وتُع ائح ه ة الل ف ائح ال ر أنها "الل ي ت ة م ال ف ة ال ل  ل ال
عات ض خل م اص في أصالة ت ة اخ ة ال ل م ول ال ه تق ة ه  الأخ

ف  عات ت في  الأولىب ض ه ال ائح  ع ه رها ل ة لها ن  ت  ق
ن"  . )١٠(القان

ه ا ف و عي ال اق في ال ن  ن ر  القان س ف الإدار  مع ال  في ال
اق ن  ن ن، ح م الإدار  القان ازل وه ال اص ت ل صاح الاخ  الأص

اصاته ع ع هة اخ ، ل ن  دون  م أخ ا أن  ازل ه لقًا ال  ،لاً كام أو م
ني ُ س ج ذل ن  وأن   .ذل قان

ان  ر والق س عامل مع ال رات أ دولة ه ال ات على مق ي ه إن م أخ ال
ة  ل ها ل الة خاصة، أو ملاءم ص ل افقة ال لى و م ل تف ائح  والل

اسى، والأه م ذل ف س ة أو ه لاث  ش ات ال ل اخل أ م ال وأخ ه ت

                                                 
ة ) ١٠( ه ئاسي، دراسة مقارنة، دار ال اني وال ل ام ال ولة ب ال ة رئ ال د. حازم صادق: سل

ة، ة، القاه   .٧٤٨، ص٢٠٠٩ الع
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ع  ائح ق ش ان والل ان الق ها، لأنه ون  أث عل ها وال اح ل الأخ أو م فى ع
ة فى ذاتها، ت  ا  صه اع ل ا والان امه ، فإن اح اة ب ال ل ال

ا ه ع بها ال ا  امها،  ها واح اق ولة م ها ال ها، أما م ولة وسل ة ال
ا  م الان ع ا  اعاً ل ال ى ان ع ائح فإنه لا  ى الل ان وت اوز الق ت
 ، ادة للأق أن ال ر  ع يه ال ل ل الى ي ال الأمان و اس  ه الإح ل ا  ، ون فق

ا ه  ا  مع ، م ل ت ره  ل أو  اب الع ق  لة و به ال
ايل على  ي على ال ا مع ه إلى م ع ل  ا  ، ب ج م القل وال
قه  فا على حق ام آخ لل اس ه أو  أنف هاكه  ي لان ع قه، وم ن وخ القان

ع. ه فى ال ان اته وم ل   وم
ائح، ومع ذل فإن  فات الفقهاء لل ل تع دت  لاحات، تع دت الاص ا تع و

اع الف ارات إدارة ت على ق ائح هي ق فة عامة على أن الل ع  قه ال 
اد الات أو الأف د م ال د غ م مة ت على ع دة ومل ة عامة م ن   .)١١(قان

ة ة واللائ ع آل ع ال عي  ن  الف ر القان س ز وتقع على درجة أدنى، فلا وال  
الف ن  أن ت الف القان ز أن  وره لا  ر وال ب س  .ال

ور أن  دةً (أ ل ض اً عامةً م اع ن في أنها ت ق ه القان فها  تع
ات على م  ت عق ِمةً (أ ت ه) مل ع ها ولا زم  ع ها ولا حالة  ع ة  ف ت 

لف ع ها ت ن  الفها)، ول ر ع القان ة في أنها لا ت ة ت ان) ه ل ولا  (ب
عة لها)، بل ع جهات أخ هي في الأرجح ة ع جهة تا ف  .جهات ت

ار  ع على اع اد  وره  ي ح أنه ب ن ا جاء في الفقه الف اب ل وه م
ة ارات إدارة عامة وغ ش ائح ق ا أن )١٢(الل فات  ع . وم دراسة تل ال

                                                 
ال:  )١١( ل ال ، صان على س اب جع ال ، ال او ان ال ار ٤٦٦د. سل : الق د حاف ، د. م

 ، اهات ١٦٧، ص١٩٧٥الإدار ل الات ن الإدار في  ام القان اد وأح ا: م اد مه ، د. محمد ف
عة  ة،  ي   .٧٥٠، ص١٩٧٥ال

ال: )١٢( ل ال    ان على س
- Vedel, Droit Administratif, 1961, p. 147.  
- De Laubadere, Traité élémentaire de droit administrative, 4e éd Tome1, No. 

83, p. 64.  
- Waline, Droit administrative, 7e, éd, p. 107.  
- Dictionnaire de droit, Dalloz, II, p. 497.  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  
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ل القان  ها في الع اف ي لاب م ت ة ال اص الأساس ل الع فه ن ى  ت ني ح
اص هي:  ه الع ة"، وه   أنه "لائ

ة إدارة.  -١ ل صادراً م سل ن الع  أن 
ة.  -٢ دة وغ ش اع عامة م ل ق  أن ي الع
ماً.  -٣ ل مل ا الع ن ه   أن 

ة ن واللائ ق ب القان    :الف
ادر  ة لها، ف ف ائح ال عها الل ، ث ي ان لة في أذهان ر ال م الق أس

ج  ل ما ي ن، وهل  القان د  ق ة الأم ن ال ا ا. في ب ه ق ب اس ع الف ال
ن لا  اف أهل القان ن، فل أع ها لف القان ل عل ح أن  ات  ولة م ت ال
ة م  ة مع لاح لف ا ه اص دة، ون ج ة ال ل الأن ان على  لاح الق ل اص

اع ال ولة، الق ام الأساسي لل مي رأسها ال رج في سل ه ان ت ألة ما، فالق ة ل
ة  اخل ات ال ات وال ع ارات الإدارة، فال ة، فالق ف ائح ال ، ث الل ان ه الق ل و
الف الأدنى  ز أن  رج لا  ا ال ه ولة، و هاز الإدار لل ات ال ة م وح ل وح ل

ان ا ج ح الأعلى، ولا  لان  ا ال اء ه ر الق ق ، و لاً على ذل ا الف  ل
د ا ال   .ره في ه

ة  ل ر ي أمًا صادرًا م ال ل دس ل ع أنه  ن  ار القان ف إص ع
ي  ن ج لاد قان ه ع م عل  ولة)  ن رئ ال ة (غالًا ما  رة ال س ال

ن م  احل س القان ع م ًا ل ارة أخ م . و ي ة وت وت اق اح وم اقِ
د  ج ات ال ة، وه إث ل ة ال ِ ض ة وال ل ان ال فى الأر ي ق اس ن ال فإن القان

اره إق ان  ل ن ال قام ال اد للقان   .)١٣(ال
انِ  ة الق ا ن في نها اره، له ف إلى أن ي إص ن غ قابل لل ن  فالقان

د  ن  :ارةوج ا القان ف ه ه ت ا  ل  ة  هات ال ع ال ..." ."على ج
ل ب  أ الف قًا ل ه ت م  ق ة،  ِ فِ ة ال ل ق رئ ال ع حقًا م حق ار  فالإص

ات ل  .)١٤(ال
                                                 

ل ال )١٣( انِ ودور ال ع الق ، ت ا ة هاتف م  اد ة الات ة في الأن ِ فِ ة وال ِ ِ
وت، ، ب ر ه ة) دراسة مقارنة، دار ال رال   .٢٨٤، ص ٢٠١٧ (الف

ة  )١٤( ِ ِ ة ال لِ ن وآثاره على الع ار القان ولة في إص ورة، ح رئ ال دراسة «زه أح ق
ل »مقارنة ، م ق، ال ق لة ال د ٣٩، م   .٣٢٦م، ص٢٠١٥، ٣، ع
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اد  افة الأف ي ت على  دة ال اع العامة وال عة الق ن ه م ا فإن القان ه و
ولة، فلا  ولة ال ال اد  افة الأف ع عام أ أن ت شأناً ل ا اع ذات  ن الق ب أن ت

اع  ه الق ة إن جاءت ه م جها م صفة الع ، و الفقهاء أنه لا  د واح ول لف
ة  ا اع م ن الق ة إلا ت م الع د  ق ع، إذ ال ة م ال ة مع ل شأناً ل

ه ون ع اص م  س لأش ه ون ال ناً ي ش ولة قان ر ال أن ت فاته  ا 
س،  ه ل صفة ال ل م  ل  ر ل ع ر لفلان أو فلان بل ص فه ل 
ة  دة أ إنها لا تأتي ل حالة مع اع م ه الق ن ه ا فق بل  أن ت ول ه

ام  ر أو ال س ه و ال ق ب ، والف ا الأخ أو حالة خاصة فق الأساسي ه أن ه
م  ق ي  اد ال ام ال بها وال ولة ون اسات ال اد عامة ت س ي على م

ه  .)١٥(عل
ن؟ أولاً لا ب أن  ة للقان ف ائح ال ة، ول ما هي الل رة م ن  ا ه القان ه

ارات وزارة حالها في ذل ة ما هي إلا ق ف ائح ال ل أن الل ارات عل ال  حال الق
ة وف  ا لها م سل مة  ل هة الإدارة ع إرادتها ال اح ال ق بها إف ي  الأخ ال
يل أو إلغاء م  اء أو تع ن، وذل لإن ه القان ل ل ال ي ائح في ال ان والل الق
ف ما،  قل م ال ب ل ال ر على س ي ت ة العامة، وال ل ق ال ة ت ني  قان

ة، إلا أنها فه هائ ارات الإدارة ال اجعة الق ع م اء الإدار ب ع أمام الق ل ال ي تق
ن،  ه في ذل مع القان ا دة ت اع عامة م ق أنها تأتي  ة  د ارات الف لف ع الق ت
ه معه وتل على  ا ن، ف رة القان اد  لي أو ال ارها ال ج في إ ف

 .)١٦(الأذهان

                                                 
ن  )١٥( ة القان ل  ، ِ ر الق س ن ال راسة القان خل ل ، ال هاش ال ح ال جامعة  –ح ع ال

وحة،  ، ال   .٢٥١، ص٢٠١٦ق
ة  )١٦( مِ ادرة ال ة وال ان ل ة ال ِ ِ ادرة وال انِ ب ال اح الق ، اقِ اس م اجعة «د. محمد  م

ارات الق رة ولق س ص ال اقيلل اد الع ة »اء الات ا راسات الاج ة لل لة الأكاد ، م
، ع ائ ة، ال ان   .٢٦٩م، ص٢٠١٤، ١١الإن
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ائح ا االل ة العل ر س ة ال ل ال ة م ق قا اضعة لل  :)١٧(ل
رة أن  اره العام مق رة في إ س ة ال قا ل ال ا م رة العل س ة ال دت ال ح
عى  ي ت رة ال س ألة ال ل في ال ا ي عها، إن ض رة أو م س ع ال ل ال "م

د دوماً  ها، وهي ت ل ف ا للف رة العل س ة ال ة ال ص ال ء ال على ض
نها" ها في قان ص عل ل بها وفقاً للأوضاع ال ي ات ها وال ن عل ع   .)١٨(ال

ادة وق دت ال ر  ١٧٥ ح ي –١٩٧١م دس ادة  وال ر  ١٩١تقابل ال م دس
ادة  –٢٠١٤ ها ال ع اق  ٢٥وم  ة ون ا، ما رة العل س ة ال ن ال م قان

ة  ص ال اص ال ود الاخ ع بها ح ي ت رة وال س ع ال ع ب القابلة لل
رة س ة ال ال رقا ا في م رة العل س ة ال لائي لل ة )١٩(ال ته ال ، وه ما أك

رة  س ة على ال ائ ة الق قا ة ال اش ال م اصها في م رة ذاتها م أن اخ س ال
ان م  ا  ة أ ص ال ي "ي في ال هة ال قها أو ال اق ت عها أو ن ض

رة  س ة على ال ائ ة الق قا ها في شأن ال داه إلا ت ولاي ا م رتها،  تها أو أص أق
ل  ي ت ة ال ن ص القان فاً إلى ال اره م اع عي  ض اه ال ع ن  إلا على القان

عات ال ص  ه ال اء وردت ه دة، س اك عامة م ها م تها  ع ي أق ة ال الأصل
ة في  ف ة ال ل رها ال ي ت ة ال عات الف ها ال ة، أم ت ة ال ل ال
ا  الي ع ال ة  قا ر بها، وأن ت تل ال س ها ال ي نا ها ال ود صلاح ح

اها   .)٢٠(س
                                                 

ا ودول  )١٧( ن ائح، دراسة مقارنة ب م وف رة الل ة على دس قا : ال ي علي ال د ص د. م
ا قات الق رة وال س لات ال ع ث ال ي وفقاً لاح ل عاون ال ل ال ة، م ة الع ه ة، دار ال ئ

  .١٠٠، ص٢٠١٧
ة رق  )١٨( ا في الق رة العل س ة ال ة  ٨ح ال ة  ١٤ل ل ف  عة ٥/٣/١٩٩٤ق. ت ، م

ة رق ( ادس، قاع ء ال ة، ال ام ال   .٨١٤)، ص٥أح
الإس )١٩( عارف  أة ال ا، م رة العل س ة ال ة ال ، ولا اس ال اد ع ، ٢٠٠٢رة، د. محمد ف

  .٢١٥ص
ة رق )٢٠( ا في الق رة العل س ة ال ة  ٨٧ ح ال ة  ٢٠ل ل عة ٦/٥/٢٠٠٠ق.د  ، م

ة رق ( اسع، قاع ء ال ة، ال ام ال ة رق ٥٣٤)، ص٦٥أح ها في الق ل ح ة  ١٠٠، و ل
ة  ٢١ ل ة ر ٧/٧/٢٠٠١ق.د  اسع، قاع ء ال ة، ال ام ال عة أح ، ١٠١٦)، ص١٢٢ق (، م

ة رق  ها في الق ة  ١٣٤وح ة  ٢٢ل ل ء ١٣/١/٢٠٠٢ق. د  ة، ال ام ال عة أح ، م
، ص ة رق ١٣٣العاش ها في الق ة  ١٠٨، وح ة  ٢١ل ل ام ١٦/٢/٢٠٠٣ق.د  عة أح ، م
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ة  قا اضعة لل ة ال عة اللائ م و ا مفه رة العل س ة ال وق ب ال
دة، وه ما ال اع عامة م ي ت ق ة ال ة أنها تل اللائ ها م رة م جان س

ال  ة م ن ة القان ف بها القاع اتها ت الة ب ق  ها، فلا ت فاء ت ي ان ع
انها... اق س ق ن غ قها، ولا مع    .)٢١(ت

ارسها ال ي ت رة ال س ة ال قا ل فإن ال اً ب ا في م وه رة العل س ة ال
ائح ال  اف العامة ول ائح ال ة ول ف ائح ال ائح وهي الل افة الل ت على 
اً  ا أ رة العل س ة ال ة ال ا ت رقا ة،  ف ائح ال ورة والل ائح ال ول
ال  ر في م ي ت ل ال ع  ف خاص م ال ر ب ي ت ائح ال على الل

الي. ال ال ال ادرة في ال ائح ال ل الل    والعقاب، و
انها  ال س ل م ي ي ائح ال ا إلى الل رة العل س ة ال ة ال اق رقا ولا  ن

اص ن ال ات )٢٢(قة القان ص ات وال عل رات وال اً إلى ال ة أ قا ، ولا ت ال
مة ل ورة ال)٢٣(غ ال ة ، ولا ال ال ل إحا هاً إداراً  ج ن ت و أن ت ي لا تع

                                                                                                                       
، ص ء العاش ة، ال ة رق ٩٢٥ال ها في الق ة  ٨٦، وح ة  ٢٤ل ل ، ١١/٢/٣٠٠٥ق.د 

، ص اد ع ء ال ة، ال ام ال عة أح ة رق ١٨٥م ها في الق ة  ١٧٣، وح ق.د  ٢٤ل
ة  ، ص٩/١/٢٠٠٥ل اد ع ء ال ة، ال ام ال عة أح ة ١٢٩٢، م ها في الق ، وح

ة  ٣١رق  ة رق ٢٧ل ها في الق ة  ١٩٣ق.د وح ة  ٢٧ل ل ة ١١/٣/٢٠٠٧ق.د  ، ال
س د ٢/١٢/٢٠٠٧ة، ال ة، الع س ة ال ع (أ) في  ٥٠، ال ة ١٣/١٢/٢٠٠٧تا ها في الق ، وح
ة  ١٣١رق  ة  ٣٢ل ل رة  د ٨/١١/٢٠١٤ق. دس ة، الع س ة ال ر) في  ٤٦، ال (م
ة رق ١٦/١١/٢٠١٤ ها في الق ة  ٢٢٧، وح ة ٢٠ل ل ة، ١/٤/٢٠١٥ق.د  س ة ال ، ال

د  ر  ١٦الع   .٢٢/٤/٢٠١٥(ج) في م
ة رق  )٢١( ا في الق رة العل س ة ال ة  ١٧ح ال ة رق  ١٨ل ل ة  ٢ق.د  ق.د ٢٠ل

ة  ة رق (٥/٨/٢٠٠٠ل اسع، قاع ء ال ة، ال ام ال عة أح ل ٦٨٨)، ص٨٠، م ، و
ة رق  ها في الق ة  ١٤٧ح ة ١٩ل ل د٤/٥/٢٠٠٨ق.د  ة، الع س ة ال ر) في  ٢٠ ، ال (م

١٩/٥/٢٠٠٨ .  
ة رق  )٢٢( ا في الق رة العل س ة ال ال ح ال ل ال ة  ١٩١راجع على س ة ٢٠ل ل ق.د 
ة رق (١/٤/٢٠٠٠ اسع، قاع ء ال ة، ال ام ال عة أح   . ٥١٩)، ص٦٣، م
ة رق  )٢٣( ا في الق رة العل س ة ال ة  ٨٧راجع ح ال ة ٢٠ل ل ، ٦/٥/٢٠٠٠ق.د 

ة رق ( اسع، قاع ء ال ة، ال ام ال عة أح ة رق ٥٣٤)، ص٦٥م ها في الق ة  ٤٥، وح ل
ة ٢٧ ل د ١٤/١٢/٢٠٠٨ق.د  ة، الع س ة ال ر (أ) في  ٥٢، ال   . ٣٠/١٢/٢٠٠٨م
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١٠٣٦ 

ن  ص القان ح ل ف ال ة، فلا ت )٢٤(ال د ارات الإدارة الف ل الق ، ولا 
وجها  ر، أو وجه خ س ام ال افها ع أح ها أو درجة ان ا بلغ خ ة مه قا ها ال إل

اك قان  ها إلا م ل ع ارات لا ت ه، ذل أن تل الق و عل ها، إذ لا تع ع ة م  ن
ي  ة ال ن اك القان ة أو خاصة، تق ال د ة ف ن اك قان ن م لها أن ت ها أو تع ت

ة  د ارات الإدارة الف أن الق ل  . وأنه إن صح الق واته اص مع ب آثارها على أش
غ م الاً لها لا  ورها إع ة أعلى، إلا أن ص ن ة قان ها، بل  هي ت لقاع ائ خ

لف  اك ت لة لها، وهي م ة أو مع ة أو ذات د اك ف ة ل اها م ل في م ت
ن  ل ع القان ني العام ال ورة ع ال القان   .)٢٥(ال

ادة ال ال ع أع ل ت ان)٢٦(و ل ة لل اخل ة ال م  – الأصل –، واللائ
ة قا اق ال   .)٢٧(ن

ة الف  ارات الإدار ة:الق ارات ال ة والق   د
ف ع الإرادة  حٌ وح ال أنه "ت اف  ار الإدار ال ر الق ف الع ه ُع

قي" اث أث حق ق إح فاذ،  غة ال ة  ة إدارة م فه . صادرٌ ع سل ا ُع ب
 ، ف صادر ع رجل الإدارة ال قي وح ال ل حق أنه "كل ع اذ فال  الأس

صفه  ا، وقابلٌ ب ةه ث آثاراً حق  .)٢٨(" ذاته أن ُ
ا ُ  أنه "ب او  ان ال فه د. سل ة تع د أو ه لٍ صادر م ف عة للإدارة كل ع ا

ها ف اء أداء و  . )٢٩("أث
ني نهائي  لٌ قان أنه "ع ار الإدار  ني ع الله، الق ي  وعَّف د. ع الغ

ة  ة إدارة و ة"ر م سل ة مع ن ه آثار قان ت عل دة وت ف  .)٣٠(إرادتها ال
                                                 

ة رق  )٢٤( رة في الق فة ال ا في غ رة العل س ة ال ار ال ة  ٧٩راجع ق ة ق.د  ٣٣ل ل
ة:١٤/٢/٢٠١٥ قع ال   ، م

 http://hccourt.gov.eg/pages/Rules/Rules_aspx#rule_text_1 
ة رق  )٢٥( ا في الق رة العل س ة ال ة  ٣٨ح ال ة  ق.٢٩ل ل ة ٧/١١/٢٠١٥د  ، ال

د  ة، الع س ر (د) في  ٤٦ال ف  ١٨م   .٢٠١٥ن
ا ف )٢٦( رة العل س ة ال ة رق ح ال ة  ١٠ي الق ة  ١٤ل ل عة ١٩/٦/١٩٩٣ق.د  ، م

ة رق ( اني، قاع ل ال ، ال ام ء ال ة، ال ام ال   .٣٧٦)، ص٣١أح
، ص )٢٧( جع ساب ائح، م رة الل ة على دس قا : ال ي علي ال د ص   . ١٠٤د. م
ق الإدارة، دم  )٢٨( ق ج في ال لاني: ال نان الع   .١٩٦١د. ع
)٢٩(  ، ن الإدار اد القان : م او ان ال   .٨٧٢، ص ١٩٦٥، ٧د. سل
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١٠٣٧ 

ت  ةٍ إدارة و ر ع سل دة  ف احٌ ع إرادة م أنه "إف ة  ل و د. ع الله 
ة" ن   .)٣١(آثاراً قان

فه د. ع : و ار الإدار ا الق اد مه إرادة إح " ف ر  اد  ني إنف ل قان أنه ع
ولة و  ات الإدارة في ال ل يل ال ي أو تع ني ج اء ووضع قان إن ة  ن ث آثاراً قان

ني قائ    .)٣٢("أو إلغاء وضع قان
د ار الف ، الق اوته دي ب اد م عة م الأف د أو م ف عل  ار ال ي : ه الق

ه أو نقله أو  ف أو تع ح علاوة لأح ال ار  د ق ار الف لة علي الق وم الأم
عه  ة م .ت ف   ة م ال

ائح ة أو الل ارات ال ي  :الق ه وال ف ة ال ل ادرة م ال ارات ال فهي تل الق
ه  ا د سلفاً فهي ت د غ م مة وت علي ع دة مل اع عامة م ت ق
ارات  ه الق دة وه اع عامه وم ان ق الق عها لأنها ت  ض ن م ح م كالقان

ة د وهي: ال ع اع م ائح علي أن   أو الل
قلة ائح ال ا  :الل ه، ون ن ص قان ف ن ي لا تق علي ت ائح ال هي تل الل

ر ع  لة علي ذل ما  قلة وم أوضح الأم فه م ائل  ع ال ر ل  ت
ام العام. ة ال ا اع ل   الإدارة م ق

ة ف ائح ال ائح ال :الل ا  هي تل الل ، له ني مع اً ل قان ف ر ت ي ت
ها. ف ي ت ان ال ود الق ائح في ح ر تل الل   أن ت

ورة ائح ال ورة هي: :الل ائح ال ار ل و إص   ش
١- . ر اب وال ل ال  اب م
٢- . أخ ل ال اب لا ت اذ ال ات اع  عي الإس ه ت ورة مل ج حاله ال  أن ت

ان ال اف ه ض إذا ت ان تع ة الق ارت لها ق ار ق ره إص ه ئ ال ان فل
ما م تارخ  ة ع ي ال خلال خ ر  الأح ل ال اب وم ل ال علي م

  أنعقادها.

                                                                                                                       
رة،  )٣٠( ، الإس ار الإدار ف الق ني ع الله، وقف ت ي    .٤٠، ص ٢٠٠١د. ع الغ
، ج )٣١( ن الإدار اد القان ة، م ل   .٢٢٨، ص ١٩٨٩، دم ٢د. ع الله 
ان  )٣٢( ، دي ن الإدار : القان اب ار ع ة، د. ع ام عات ال ، القانون الإداري، عان نوافال

اب   .٢٤٠-٢٣٩ص  ،٢٠٠٦، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيعل، الأو ال
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١٠٣٨ 

ر  اب وال ل ال وره علي م ائح ال ض ل ه ع   -:ن
ض الأول ار :الف ل م ق ناً وت ل ال أًص قان ها م  إذا واف عل

الالغاء. ها  ع ف ز ال ي لا  ال ن و   إدار الي قان
اني ض ال ض ول  :الف ما أو ع ه ع ي ارات خلال خ ض الق اذا ل تع

ن. ة القان ان لها م ق أث رجعي ما  ها  ل زال ع ها ال اف عل   ي
ى ار مع نٍ  الق ه قان ورة الة وعلاق  :)٣٣(ال

ر في العام الأصل لاها أن ه ةال الأم ة ت ل ة ال ة، ال  ما وه القائ
لح ه على اص ع نع ، ال ل وه العاد اص الأول والأص ة الاخ ل ة لل  ال
ة اع وفقًا ال رة للق س ة ال ن ة. ول والقان ارك ق القائ ُ خل أو ت ة ت ل  ال
ة ف ل في ال ل الع ة، الأص ة ال ل ة وهي لل ار سل ، إص ان  ما وه الق
لاحًا ى ع اص عي، ال ا الف لاقه على الأم وه ه  ُل أن ال م إ عل
ل ة "حل ف ة ال ل ل ال ة م ل ة ال ". وع س في ال ان لاع الق  اس
ر ر  ال س ق وما ال ه اس ر  الفقه عل س ة أن ن ال ل ة لل ف  لات ثلاثاً حا ال

م ها تق ع  ف ار ى ما أو ال ن، الق ة م ع أنه إذ قان ارًا ناح  وذل ق
وره ة ع ل ل ة، ال ف ة وم ال ة ناح نه ع ثان ناً ل ع قان ة ي ن  ق  القان

  .)٣٤(كاملة
الة الأولى ع ال ة هي "ت ل ة"، ال ع وه الفعل ل ع ر ال ال  ةال

ة ف ال في ال ص غ أح ها م را، عل حة أو دس ى لها غ م  ق
ر، س ا ال م ما وه مات عادة ه تق رة ال ة. ال ق  ال

الة ة ال ان ع ال " هي "ت ف ع وه ال رة رئ ره ال ال ه  في ال
عات ض ة م ضه مع ها ف ل ف عي ال ار ال ة لها أنها، اراتق  في إص  ق

ا . وه ان ع الق عات م ال ان ال " ى "ق ف  الأساس ح م وه ال
ر  س ال في ي  أن ال ها، أح ة ع دة، ول قًا م و و  خاصة. وأس ل

                                                 
ان وآثاره في  )٣٣( ل ة ال ع في غ ام: ت ال ورة أح ة: لل ق ال ق ة لل ادرة ال ال

اي  ة (ي ات الأساس ق وال ق ن  -٢٠١١ال   .٧، ص)٢٠١٥ي
، أب ال ع محمد د. )٣٤( ة ز ا في ال سل ع اس عاً  ال ة دار ووضعاً، ش ه ة، ال  الع

  . ١١٩، ص٢٠٠٢
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الة ة ال ال ع ال ورة"، هي "ت ولة رئ ره ما وه ال صفه ال ئ ب  ال
ة الأعلى ل ة لل ف ة في ال ل غ عي، ال اجهة ال  حالات م حالة وذل ل

ورة. ر م أنه إذ ال ة الأم ان أن ال ل اص صاح ال عي الاخ  ال
ل عق لا الأص ة، بل فة ي اك دائ ات ه ها ن  ف ان ف ل لاً  ال اء مع   س

اته وقف أو حله ة. فإذا إجازاته أو جل ه خلال أ ما ال ات ه ج الف  حالة ت
اع ار في الإس ع إص ها ت اجه ى ل اج م أض اء ال رة رئ إع ه  ال ال

ار في ل إص ه م عات ه اء، على ال ل الاس اع مع س ه إخ ارات ه ان الق  ق
اجعة ة ل ل ورقا ع م ر ال   .)٣٥(انعقاده ف

  أنــواع اللوائح  :ثانياً 
ق ائحت نا – الل ائح  -ا س وذ ة، أما الل ف ائح ت قلة ول ائح م إلى ل

ائح  ة ول ائح ال ة وهي الل ال العاد ر في الأح ائح ت ق إلى (أ) ل قلة ف ال
ائح  ورة والل ائح ال ة وهي ل ائ ال الاس ر في الأح ائح ت ، (ب) ل ال

ة. ف   ال
ام اول ال نيالق وت ائح ان راسة،  لل د لها مع تل ال ف نف ل س قلة ل ال

افة  ا شاملة ل ن دراس ى ت ة ح ف ائح ال ة ع الل ة م اول ن ول لاب م ت
ارها. ي ي إص ائح ال   الل

ة: ِ فِ ائِح ال   تع الل
ف ة ال ل عي صادر ع ال ني ت ل قان ة" ع لاح "اللائ ة. وق ع اص

ني ل القان ا الع لق على ه ي أ ات ال دت ال ارات الإدارة  :تع الق ي  ف
ة أو  ان ة أو ال عات الف ة، أو ال ة، أو الأن م عات ال ة، أو ال ال
ارها،  ني لإص عة، م ح ال القان ة تل م م ة ال ال ال ائح. والأع الل

تها القا ة)وق ائح (أو الأن اك الل ها. فه ة م ج ة ال ة، والغا ن ي ت  ن قلة ال ال
ن،  ل ع أ قان ع لفة،  ة ال ن ون القان ها شأناً م ال ج ة  ف ة ال ل ال

ر. س ة إلى ال اش ارها م ة في إص    وم
ي  ام ال ف الأح ة ل ف ة ال ل رها ال ي ت ائح ال ن، وهي الل ها القان ي

ة ال في  ف ة ال ل ح ال ة م ق ح ائح لأنها ت ة لل رة الأصل ل تع ال وهي ب

                                                 
ال سامي د. )٣٥( ، ج ي ائح ال ورة ل انة ال ة وض قا ها، ال أة ١٩٨٢ عل عارف، م  ال

رة،   .٢٧ص الإس
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١٠٤٠ 

ة  ف ة ال ل اد العامة، وال له على وضع ال ق ع ن  ائح، فالقان ار الل إص
ه  ضع ه لات اللازمة ل ف ر على تع ال ر أق ه ال الها ال   ات

اد ال ل بها ال ة م ف ائح ال ار الل ة إص ا ن أن سل ، وله ف ضع ال عامة م
ان  ل ع ال ان على أن ي ل في  م الأح ول، وق ج الع ع ال للإدارة في ج
قة أن مع  ة، وال ان مع ف ق ائح اللازمة ل ار الل ة إلى إص ف ة ال ل ال

ها  ف ل ت ي ي ان ال ة الق ع ه ال ل م ه اد ت ة لا ت ف ائح ت ار ل إص
ر م  ف ال ق  ة و ال ع ه ال ل ب ه ة، و إلا ن ال
ر، ففي  ع الأم ائح في  ع ع  الل ي ت ة ل ف ة ال ل اناً لل انات أح ل ال

ا  ة، أما ه ألة مع ع في م ال مة  قل ال ف ت ق دورها على حالة ال
. ن قائ ف قان و اللازمة ل   وضع ال

ف  ق ت ة  ِ فِ ة ال ل ادرة م ال ارات ال عة الق ة هي م ِ فِ ائِح ال الل
ة  ن هي صاح يهي أن ت ولة، ف ال انِ ال ف ق ة ب ع نها هي ال ن ما، ل قان

ه ائِح ل ه الل ار ه ل في إص اص الأص انِالاخ ف الق ة ت الِي  .)٣٦(ل مه ال و
ام  ل أح يل أو تع ن، ول لها أن ت على إلغاء أو تع ف القان د أداة ل فهي م

ها انِ أو الإعفاء م   .)٣٧(الق
ة: ِ فِ ائِح ال ود الل   ح

ن الأم سهلاً  اوزها، و ز لها ت ودًا لا  ة ح ِ فِ ارات ال يهي أن للق م ال
ث إلا إذا  ا الأم لا  ن، ول ه احة في القان ع ص ها ال ها إذا ن عل ي ل

ة ِ فِ ة ال ه اللائِ ار ه مة لإص ة ال ع ع ب و )٣٨(قام ال ه ال ت ه ، فإذا وج
ل  الة ت ه ال اوزها، وفي ه م ت ودها وع ف ع ح ق ة ال ِ فِ ة ال ل تع على ال

ة الإدارة م ن  سل اردة في ن القان ود ال ال ة  ة مق ة إلى سل ي ة تق  .)٣٩(سل
ة م تلقاء  ِ فِ ة ال ل م ال ي تق الات الأخ ال ة في ال ع ق ال ول ت
ة، فلا  ود مع امها  م ال ي ع ع ا لا  ر، فه س ادًا لل ائِح اس ه الل ار ه إص ها  نف

                                                 
ن  د. )٣٦( ني ع الله، القان ي  ن الإدار «الإدار ع الغ اد القان ة لأس وم دراسة ت

قها في م رة، »وت عارف، الإس أة ال   .٦٥، ص م٢٠٠٥، م
ة  د. )٣٧( ة ص ، م انِ وعات الق اغة م اد وص ة في إع ي اهات ال ه، الات د محمد على ص م

 ، ة، م ج أل وال   .٢٤م، ص ٢٠٠٩لل
ان محمد  د. )٣٨( ، ص سل جع ساب ، م او   .٤٤٩ال
، ص  د. )٣٩( جع ساب ، م د محمد حاف   .٢٤٨م
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١٠٤١ 

ه اللا ه ه د ح تقف ع ةب م وج ام ت  ،)٤٠(ئِ ع أن ت على أح فلا ت
ر م الإدارة  ن، فهي ت ف القان ى إعفاء م ت انِ أو ح لاً في الق لاً أو تع تع
ه  ق  ه وت ن نف ع للقان ، وم ث فهي ت ف ضع ال ن م ض وضع القان غ

عه لة،  .)٤١(وت ا ن  ام ت ه الأح ل ه ة م د فل ت اللائِ غ ذل ي ل  والق
ام   ه الأح ة، فه م اللائِ ع الِي ت ال ة و ِ ِ ة ال ل اص ال خل في اخ إلى ال

ة ل لائ ن ول على ش ل قان   .)٤٢(أن تأتي على ش
ج ة على و ل ة ال ي اللائ ا ت ً ا نه ة واحً ارخ ال ح لل  ه ال ت

ة ة اللائ ف ل سارة ال فع هج .ال ل وال ة ه ال ها تارخ م نفاذ اللائ  في ن
ة ة، ال س ورها.  م ول ال   تارخ ص

ائِح  ار الل ة في إص ة ال ل ة لل ال ه  قارنة م ة ال نِ ت ال القان
لفة على سل  ات م ل ة ل ِ فِ ائِح ال ار الل ح إص ع ي ة، ح إِن ال ِ فِ ال

ة  ل زراء، ال ال هي  زراء وت لِ ال ئ م ورًا ب ولة وم ةً م رئ ال ا ة، ب ِ فِ ال
ة  ِ فِ ة ال ل ن و ال ة القان دًا ب أه اسًا  اك ت ا الأم أن ه لاح في ه
ة  ة إدارة واح اص ب سل ا الاخ عل ه اك جهة أخ ت اره، وه إص ة  ال

ها   .)٤٣(دون غ
االاخ ن ة في ف ِ فِ ائِح ال ار الل إص   :اص 

ز الأول،  اص ال ا م اخ ن أصل عام في ف ة  ِ فِ ائِح ال ار الل ة إص سل
ل  زراء اش أن ت لِ ال اول في م ة ل ال ِ فِ ائِح ال ع الل ول إذا خ

ع م ق ع ال الِي  ال ها، و رِة عل ه ع رئ ال ل على ت ة م ق ار ل ال
اء على الأصل العام الة اس ه ال ن في ه رِة،  ه  .)٤٤(رئ ال

  
  

                                                 
، ص  د. )٤٠( جع ساب الح، م ل ال ان ع ال   .٣١ع
، ص  د. )٤١( جع ساب ، م ن الإدار س في القان   .٢٧٣مازن راضي. ال
ن الإدار في ض  د. )٤٢( ح، القان ي، مه ن ، ع ال ال ِ ن الق ن ء القان ة القان جامعة  –ل

 ،   .٣٩٦م، ص ٢٠١٧ق
ي، د. د. )٤٣( ، ص  ع ال ال جع ساب ح، م   .٣٩٦مه ن

)44(  BRUNET, Pierre. Les normes législatives et administratives. 2011. 
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١٠٤٢ 

ة ِ ة م الع رِ ه   :ج
ادة ( ة ١٧٠ن ال ر م ل ار  ٢٠١٤) م دس اص إص على أن اخ

لف  ن أن  ا أن للقان ه،  ض غ ف زراء وله أن  لِ ال ئ م ة ل ف ائح ال الل
ة ار جهة مع ا الإص ام به ال زراء  لِ ال  .غ رئ م

ة: ِ فِ ائِح ال ار الل ة لإص ِ فِ ة ال ل ان لل ل ة ال   في حالة دع
ة  ِ فِ ائِح ال ار الل اص إص ساتِ أع اخ ع ال أن ج ل  ا الق ا س ل ك

ها، إلا أن العادة ج ض ا ت ي س ل اب ال ة للأس ِ فِ ة ال ل ع لل ام ال ت 
ة لا  ع ه ال ن ما، وه ًا لقان ف ة ت ة مع ار لائ إص فها  ل ة أو ت ِ فِ ة ال ل ة ال ع ب
ائِح  قى الل ة، ف ِ ف ائِح ال ل الل ة ولا تع م ق ِ فِ ة ال ل ا لل يً ل حقًا ج ت

ان  ل ة ال غ م دع ف على ال عها ال ا ة  ف ة م ِ فِ امهاال   .)٤٥(ل
ة؟ ع ه ال ة على ه ت ة الآثار ال ا ع ما اؤل ه ار ال ل الآثار  ول ي وت

الِي  :ال
ه، وع  • ف  ي ت ق ال انِ وال ف الق قة ت ة واسعة في  ي ة تق مة سل لل

ة وت ع ي ق ة ال ل ه ال ة تفق ه ِ فِ ائِح ال ار الل إص ان لها  ل ة ال ها دع ل
ان ل ل ال د م ق ب ال ق والأسل ال ائِح  ار الل  .)٤٦(إص

ار  • ه على ش إص ف ع ال عل ت ِ ف ال ان، ي وقف ت ل ة ال إذا ت دع
اص ا الاخ اش ه ي ت ة ال ل ي ال ن له ت ة، و ه اللائِ  .)٤٧(ه

إص • ة  ِ فِ ة ال ل ان لل ل ة ال ا إذا ت دع ن ر في ف ائِح فإنها ت ه الل ار ه
ائِح إِدارة عامة ل ل  .)٤٨(على ش

ة:  ف ائح ال   الل
ة  وف خاصة ول ع، ول في  ال م  ق ه ه م  ان وح ل الأصل أن ال
ها  ع ع  تف ِ ة ال ة صلاح ِ فِ ة ال ل ل ال ان أن  ل ع ال دة  م

ارات إدارة لها ق ار ق اولها إلا في إص ي لا ي ائل ال ع ال ن؛ ل  ة القان
ة. ِ ف ائِح ال الل ى  ارات ت ه الق ان، وه ل ادر م ال ن ال   القان

                                                 
، ص  )٤٥( جع ساب ، م د محمد حاف   .٢٤٥م
، ص  )٤٦( جع ساب الح، م ل ال ان ع ال   .٢٧ع
، ص ع )٤٧( جع ساب الح، م ل ال   .٢٧ان ع ال
، ص  )٤٨( جع ساب ، م انِ ف الق ال ت ة في م ة اللائِ ل الح، ال رة جاس ال   .٨٨ب
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١٠٤٣ 

ة ِ ف ائِح ال ة الل عة م ما أنها م ة  ِ ف ائِح ال :  تع الل
ر ع وت ِ اق ال اخلة في ن ع ال اض ع ال ي ت  ارات ال ة  الق ل ل ال م ق

ها  ارات ع غ ه الق ة. وت ه ِ ِ ة ال ل اء على تف م ال ة ب ِ فِ ال
ة  ل ة ال ان في غ اء  ورها س غ ال ع ص ن  ة القان لها على ق

ة أو في حالة انعقادها ِ ِ   .)٤٩(ال
ة ل  ف ة ال ل رها ال ن، ت ة القان ائح لها ق ي لا وهي ل ائل ال ع ال

ي في  ائح ال ه الل ة، وه ة ال ل ف خاص م ال ع وذل ب اولها إلا ال ي
ا  ورة، وم ه ائح ال ل ان  ل ة ال عق ول في غ ان م ل ر وال ن ت ة القان ق
ولها  ها ون ف اصها ب ة اخ ة ال ل ارس ال رتها لأن الأصل أن ت كان خ

ف ع جا ح لا ي ع ت ارات  ق ارسه  ة ل ف ة ال ل اصات لل ا الاخ ن م ه
ات ل ل ال أ ف   .)٥٠(وم

ة ل  ة ال ل ف م ال ة ب ف ة ال ل رها ال ي ت ارات ال في الق
اء  ن س ة القان ارات ق ه الق ن له ع و اق ال اخلة أصلاً في ن ائل ال ع ال

رت في غأ ة أو في حالة انعقادها، ح أن ص ة ال ل ان ة ال ل الأصل أن ال
ان أن  ل ع ال دة  ة م وف خاصة ول ع، ول في  ال م  ق ه ه م  وح
ارات إدارة  ار ق ها في إص ع ع  تف ِ ة ال ة صلاح ِ فِ ة ال ل ل ال

ائل  ع ال ن؛ ل  ة القان ان، لها ق ل ادر م ال ن ال اولها إلا القان ي لا ي ال
ة ِ ف ائِح ال الل ى  ارات ت ه الق  .)٥١(وه

                                                 
وت، )٤٩( اب، ب ة لل ي ة ال س ، ال ن الإدار س في القان ، ٢٧٤م، ص٢٠١٣ مازن راضي: ال

، ص اب جع ال ، م فى ال و أح ح٩٣٥ح م وف ، ع ادرة في ال ائِح ال ، الل
لة الف  ، م ي وال ن ام الف قارنة مع ال ال ة  ة ال ِ ر الإمارات الع س ة وفقًا ل ائ الاس

ل  ارقة، الإمارات، م ة ال ادة العامة ل ة، ال ث ال ي، م  د ٥ال م،  ١٩٩٧، ٤، الع
  .٢٣٠ص

ل ال  )٥٠( فاص ارات الإدارة، دراسة مقارنة، راجع في ال ة العامة للق : ال او ان محمد ال ر سل
ادسة  عة ال   .٥٠٣-٤٧٢م، ص١٩٩١ال

ا )٥١( ام الق قارن وأح ة للإِدارة في ال والفقه ال ة اللائِ ل الح: ال ل ال ان ع ال لة ع ء، م
ل  عة، م ق وال ق د ١ال ،١/ع   .٦٣م، ص١٩٩٤ ، ال
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١٠٤٤ 

ادة ( ي في ال ن ة الف ام رِة ال ه ر ال ا ن دس ن ه على أنه ٣٨وفي ف ) م
ان ا ل عِيز لل ِ اصه ال ي تف اخ ن ة -لف ق ة  -فة م ل الح ال ل

ة. فال ِ فِ ها ال ان سل ي  ن ة الف ام رِة ال ه ر ال ل دس ة في  ن مة الف
ان، وذل ع  الأوام ل ف م ال ع ب ِ ارس ال ع أن ت ة ت   .)٥٢(اللائِ

ف و ال   :ش
ة ال قا ال ف في ال و ال اول ش ع ت  :ون

، ف • ف ل ال ادرة  ال ة  ع هة ال مة هي ال ان لا ال ل اء ال أع
ي  ن ر الف س لِ ال ع ما؛ فال ام ب مة لل ف ال ادرة ب ن ال ع

مة ه لل ف ف ب اح ال اقِ ان  ل م ال ق ة أن  ان ة إم  .)٥٣(ق أدان و
ل  • ي ت اف ال عات والأه ض ف ال ن ال وع قان لا ب أن ي م

قه ف ل مة ال ، فلا ال ف ة لل ة مع ا على م ً ن أ ا، وأن  القان
ا ف أب ا ال  .)٥٤(ن ه

ان • ل ف على ال عات ال ض ض م ف   ؛)٥٥( ع ة ال هاء ف ع ان
ة  اع له أو في نها ان في أول اج ل ارات أمام ال ع والق اض ض ال أن ي ع

ف ارسة ال ة ل  .)٥٦(ال
ه  أما إذا • ا اء  ان وأث ل ل ال ون تف م ق عة ب ائِح ال ور الل ان ص

ورة ائِح ال د ل ن   .ن
ورة:  ائح ال   ل

ة  ة ال ل ان أو ال ل ة ال ة في غ ف ة ال ل رها ال ي ت ائح ال وهي الل
ة  ل ل ال ها، ف ولة وسلام د أم ال ة عاجلة ته ائ وف اس اجهة  ة م ل ف ال

                                                 
ة  )٥٢( ل ان وال ل ة ب ال ِ ِ فة ال ارسة ال رة ل س ازنات ال اح: ال ار سال ال ع

ة،  ة، القاه ِ ة الع ه ة، دار ال ِ فِ   .٢٨٢، ص٢٠١٥ال
، ص ) ٥٣( جع ساب اح، م ار سال ال   .٢٨٤ع
ه، ص  )٥٤( جع نف اح، ال ار سال ال   .٢٨٦ع
جع ساب )٥٥( ، م و أح ح   . ٢٣٥، ص ع
ارات الإدارة  )٥٦( ة العامة للق : ال او ان ال ة، »دراسة مقارنة«سل ي، القاه ، دار الف الع

ة،  ام عة ال   .٣٥٤م، ص ١٩٨٤ال
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١٠٤٥ 

ة  ل ارات على ال ه الق ض ه ن أصلاً و أن تع ها القان ر ي خلالها أن ت أم
ارها. صة لإق ب ف ة في أق   ال

ان لاب م  ة  ان، ففي تل الغ ل ة ال ة في غ وف قاه مها  ل ائح ت وهي ل
ق ع و اح له أن  ى ي عات ح ار ال له في إص ل م ة ت ، سل أنها ما ي ر 

ل  الي ت ال عي، و اص ت ارسة لاخ ها م ق ورة في ح ائح ال ان ل ا  ول
و  ها  ق ر على أن  س ع ال ص ال ات، فق ح ل ل ال أ ف اء على م اع

الها ع م إساءة اس   . )٥٧(ت ع
ماً م تارخ  ة ع ي ل خلال خ اس على ال ه ال ض ه و ع
ل  هاء الف ل أو ان اع له في حالة ال اً، وفي أول اج ل قائ ان ال ورها، إذا  ص
غ حاجة إلى  ن  ة القان ان لها م ق أث رجعي ما  ض زال  عي، فإذا ل تع ال
ان لها م  أث رجعي ما  ل زال  ها ال ق ض ول  . أما إذا ع ل ار ب ار ق إص

ن، إلا إذا رأ ا ة القان ت م ق ة ما ت قة أو ت ا ة ال اد نفاذها في الف ل اع ل
. جه آخ   آثار ب

ها، وتع  ولة وأن د ال ام خ ج حال يه ورة  ة حالة ال ض ف تف
أنه  ة ع ال لها. و تع ال ال  ة العادِ نِ اعِ القان ال «الق

ع ا ال ته ال اوز في ش فةال ي أل ولة »: ادة ال اف ال د م ي ته ار ال كالأخ
ا ال  ،)٥٨(وسلامة أرضها ى ت له ؛ ح انِ ه الق الف ه ولة أن ت ف ال

ها ولة وسلام د أم ال ع  ،)٥٩(ال يه افح م أجل مقاومة ج ولة  أن ت فال
دها امها ووج عارض مع س  دها وت ي ته ا ال   .)٦٠(ال

                                                 
ادسة  )٥٧( عة ال ارات الإدارة، دراسة مقارنة، ال ة العامة للق : ال او ان محمد ال م، ١٩٩١د. سل

  .٥٠٣-٤٧٢ص: 
ان  )٥٨( ة غ ة ب ال عاص ة ال اسِ ة في ال ال ول ة وال ل لازم ب ال أ ال س: م ن سل ع

ن العام «وال  راة في القان ل درجة ال ة «رسالة ل ِ رِة الع ه ، ال ق، جامعة دم ق ة ال كل
رة،  ، ص ٧٦٢م، ص ٢٠١٢ال جع ساب ، م و أح ح   .٢١٢، وان ع

ة زه )٥٩( ، صف جع ساب ورة: م ال ٣٢٣ أح ق ة على أع ان ل ة ال قا ، ال ه ا هلال ال ، إب
 ِ ر الق س ام ال ة في ال ِ فِ ة ال ل ة، »دراسة مقارنة«ال ق، جامعة القاه قــ ة ال ل  ،٢٠١١ .

ة  ، ص٤١٩صف جع ساب س، م ن ان سل ع : غ   .٧٦٣، لل ان
ت صلاح:  )٦٠( ة صف ه ، دار ال ار اء حالة ال ة أث ِ فِ ة ال ل ال ال ة على أع ائِ ة الق قا ال

ة،  ة، القاه ِ   .٨٦، ص ٢٠١٦الع
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١٠٤٦ 

ال  ى أن م غو أ مق ة م و ع ه ال ولة خ ض ال ع ن، فإنه ي  في للقان
وف ل ر ال ة إلى ق ائ ي م الاس لات ال ع ج ال ح ت ة م ل ة ال ف  ال

ة ع سل ائي. وتع ال ة الاس ورة ف ة ال اف ع مع ة حالة ت ل واق  في ت
ة إح ائ وف الاس ي ال الها عت  ال ل أح ب، حالة م ، ال ار ال، وال ع  والاس
ى أو الي ع عات هي إج ر ت رها وف ل في ت ُ ت ال أو ع  أح

ي اع تق ار في الإس عات إص ابهة ت الات تل ل  الفقه مع اتف . وق)٦١(ال
ر  س ق أنه على والإدار  ال ات  ت ا ها اش ى ع اف ح وف ت  ال

ة ائ اف الاس ة إلى الاع ل ة ال ل ة لل ارسة في قها ال فة م ع، و  ال
ات وأه تل ا  :الاش

د  -١ ال ال ال م حالة وج ي أو ال ولة، وم ض ه ته ائ ال  أن ال
ره ال ذل ن  ارث عي م ل كال ة م ل ال ة، أو ال  م أو الأو

اً  ن  أن ال وب خارجًاّ  خ ي كال د ال ه ا ت ان، م أ ل الاً  ال  ا وج
ل ف غ أنه خ الق ع ح م مأل  ع أما .)٦٢(ال ح م و ال
ن  ي فه حالاً، ال ك لًاّ، ن  لا أن ع ق ن  وأن م هى، وقع ق لا   وان
ي ما وه ن  أن ع رة حالة ت ع، وش ه أو فعلاً، أتب ق ال ق  أن دون  ال

هى ق ن  ، و ان ة ت لا أن ع ل ة ال ف ة ال صة أ لة ف ء إلى وس  لل
ه أخ  اجه   .ل

الة -٢ اجهة اس ي أو ال م ه ق  ال ة ال ات  ع أو العاد س  ال
رة س ة، ال ي ال الأم وه العاد ان إذا أنه ع الإم ابهة كان   ال ذل م

سائل إح ة ال ن رة أو القان س ة ال ع إلى تل وج العاد ج لة، ال س  إذا أما ال
ة كان ن سائل القان ة ال ة العاد اجهة ع عاج  م مف ال فإنه لا ذل م

ل ء إلى تفع ة الل ورة ن   .ال
ائِ  عة الل أنها م ورة  ائِح ال ا س  تع ل ة وم ل ادرة ع ال ح ال

                                                 
ي ع )٦١( ي: حل فة فه ة ال ئ ال ولة ل ام في ال ئاسي ال اني ال ل راه،  رسالة ،وال د

، ع جامعة   .٤ص ش
:  ال ع محمد د. )٦٢( ز ةأب ا في ال سل ع اس عاً  ال ة ووضعاً، دار ش ه ة، ال   الع

  . ١١٩، ص٢٠٠٢
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١٠٤٧ 

ة  ائ وف اس ان؛ لل ل ل ال لة  ة ال ِ ِ ة ال ل ة ال اء غ ة أث ِ فِ ال
ائل  ة أن ت م ِ فِ ة ال ل ن لل ها. وم خلالها  ولة وأم د سلامة ال عاجلة ته

ا ب وق م لإق ان في أق ل ضها على ال ن أساسًا، و ع ها القان   .)٦٣(رهاي
ورة  ائح ال ني لل ام القان   :ال

ف  ها س ع ورة، و ائِح ال ام ل و  ل ش ف ال ح  ف ن ء س ا ال في ه
الي ال ورة، وذل  ائِح ال ة ل ق ل ق  :ن

: شروط لوائِح الضرورة
ً
 أولا

ئ ر م ال رِة  :أن ت ه ورة على رئ ال ائِح ال ار ل ة إص تق سل
ه ها وح ف ف ز ال الِي لا  ال ه، و  .دون غ

  
  

                                                 
، ص  د. )٦٣( جع ساب ، م ن الإدار س في القان   .٢٧٤مازن راضي: ال

ادة ( رة١٥٦ن ال ه ر ج ة  ) م دس ة ل ث في غ دور "على أن:  ٢٠١٤م الع إذا ح
ج الإ اب ما ي لِ ال ،انعقاد م أخ ل ال اب لا ت اذ ت اع في ات رِة  س ه ع رئ ال ي

رِة  ه ئ ال ز ل  ، اب غ قائ لِ ال ان م ه. وذا  ض الأم عل ار لع لِ لانعقاد  ال
مًا م  ة ع ي ها خلال خ افقة عل ها وال اق ضها وم ، على أن ي ع انِ ق ارات  ار ق إص

لِ ، انعقاد ال ي أث رجعي ما  ال ، زال  لِ ها ال ق ض ول  اق أو إذا ع ض وت فإذا ل تع
ة  اد نفاذها في الف لِ اع ، إلا إذا رأ ال ل ار ب ار ق ن، دون حاجة إلى إص ة القان كان لها م ق

ها م آثار".  ت عل ة ما ت قة، أو ت ا  ال
ة ام رِة ال ه ر ال ا فإن دس ن ادة ( وفي ف ي ن في ال ن ة ١٦الف ائ ات الاس ل ه على ال ) م

ورة،  ة ال ن في ف ة القان اس لها ق ار م إص ئ  ة ال رِة دون ال على صلاح ه ئ ال ل
ها  قلال الأمة أو سلامة أراض رِة أو اس ه ات ال س د أم م اك خ ج وحال يه ان ه فل 

ال ل ر ال ع ها، و ه وغ ها ه ع ي ت اءات ال رِة الإج ه ر، ي رئ ال ل العاد للأم
لِ  خ وال لِ ال ة وم ة ال زراء ورؤساء ال لِ ال اورة رئ م ع م وف، وذل  ال
انِ م  ق اس  خل ال ن. فهل ت ة القان ق ان  ل ال ع  ها  ع ع و انًا لل جه ب ، ث ي ر س ال

رِ ه ها رئ ال ي ي اءات ال ادة (ض الإج ات في ال ل ؟ لق جاء ال )١٦ة م ض ال
ا  ن رِة في ف ه ر رئ ال ة أن  ان ق إم ا نع عل ا  لاقه، م قى على إ ل ي لقًا، وال م

د إلا ل ال ل ال ا  ا ه ً ان ص ، وذا  انِ ق اس  ه ال ة ت ِ ِ اب ت ث على ح ت  أنه ل ت
أنه اب  ة س ا أ   .عل
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١٠٤٨ 

ورة): اف حالة ال وف (ت   ق ال
ه  ي ه عِي العاجل، وتق ِ خل ال ل ال ة ت ائ وف اس اف  أ لا ب أن ت
ل  ة على  ات القائ لا ة  ال ِ فِ ة ال ل اص ال خل م اخ وف ي ال

ل أم  ،)٦٤(حالة ل  ح إِنها  ا ق  ادة له ل اب م اذ ت اع في ات الإس
ولة ان ال ا ل يً  .ته

ي م    :الق ال
ورة لا  ائِح ال هلة الأولى أن ل ا م ال و ل قة ي ا ص ال ع ال إلى ال
ه  ار ه ولة إلى إص ء رئ ال ح ل ى  عِي، ف ِ لِ ال د ال اء وج ر أث ت

ر  ائح أمًا دس دة الل ج ة م ل ه ال ان ه ة، فل  ِ ِ ة ال ل اب ال ع  ًا ي
ال ه الأح اجهة ه ها ل ء إل   .)٦٥( الل

ة ال ال ال ة في الأح ِ ِ ة ال ل ة ال ق غ  :)٦٦(وت
ة أو  • لِ العادِ لة ال ة ع ان، أ ف ل ي ت ب أدوار انعقاد ال ة ال في الف

ة  .غ العادِ
ة  • لِ ف ة ال ا لِ الق و هاء ال ع ان ، أ  عِ ِ ل ال ما ب الف

ي  .)٦٧(ال
له • ا ل ً ه لِ ت ات ال ة وقف جل  .ف
لِ • ة حل ال اء ف  .أث

ل أو  لِ لل د ال م وج ن لع اب  وع ت ذل على دولة م فإن ال
ة لا هاء ال  .ان

ائِح ال ل فإن ل قًا ل اب، أ وت لِ ال ة م ارها إلا في غ ورة لا ي إص
اته ة حله أو ب أدوار انعقاده أو وقف جل  .)٦٨(خلال ف

  

                                                 
، ص د. )٦٤( جع ساب ، م اس ، ص ، د.١٣١محمد ع ال جع ساب ، م فى ال   .٩٢٣ح م
، ص  د. )٦٥( جع ساب ، م و أح ح ، ص ، ود.١١٦ع جع ساب ، م ه ا هلال ال   ٤٣٢إب
، ص  د. )٦٦( جع ساب ، م فى ال   .٩٢٣ح م
ر  د. )٦٧( س ام ال ة في ال ِ فِ ة ال ل ال ال ة على أع ان ل ة ال قا ، ال ه ا هلال ال إب

 ِ ة، »دراسة مقارنة«الق ق، جامعة القاه ق ة ال ل   .٤٣٣، ص ٢٠١١، 
، ص  د. )٦٨( جع ساب ، م اس   .١٣١محمد ع ال
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١٠٤٩ 

ان ل ة ال   :رقا
ورة أم  ائِح ال ار ل ورة وص اف حالة ال ي ت اء والفقه على أن تق واتف الق

ان ل ة ال ه ت رقا اش ة، ت ِ فِ ة ال ل وك لل  .)٦٩(م
ةص اءات ال   :ة الإج

رء  في ل ة لا  ن العادِ ص القان ن ت ن اء فلا ب أن  اذ أ إج ل ات ق
اء  ن الإج ة لل له، و أن  ِ فِ ة ال ل خل ال عي ت ا  ؛ م ال

ا ال ر ه ق ر  ورة تق ، فإن ال ة ال ع وش اسًا مع ن   .)٧٠(ال م
ا: مدى قوة

ً
 لوائِح الضرورة: ثاني

ل فإن  ه، ل ن ول أق م ة القان ورة في نف ق ائِح ال ر ق جعل ل س إن ال
ات أو  ض العق ف انِ  ه الق ل ما ت ائِح  ه الل ة لها أن ت به ِ فِ ة ال ل ال

ائ ة م ال ة ج ق رج ه  ع نف ِ اول ال ع أن ت ها لا ت ، ول ائ  ال
لاً  ل ما لا ، و )٧١(م ة، وهي لا ت انِ العادِ ن م الق ل أ قان لها أن تلغي أو تع

ن  ة القان يهي؛ لأن لها ق ا أم ب ر وه س الفة ال ن، فل لها م ه القان ل
عِي ،)٧٢(فق ِ ل ال ر في ال س انة م ال ن أدني م  .والقان

ورة ت ائِح ال غ م ذل فإن ل نًا إلى أن وعلى ال ارًا إداراً، ول قان ل ق
ادقة  د م وعة، و ان غ م ز إلغاؤها إذا  الِي  ال ها، و ان عل ل ادق ال

انِ ل إلى ق ها ت ان عل ل   .ال
  الثاني المطلب

 المستقلة اللائحية الوظيفة أساس
ة العامة وال ن اع القان عة الق فة عامة هي م ة  ر ع اللائ ي ت دة ال

له،  ة، ح أنها ت م ض ة ال اح ع م ال ه مع ال ا جهة الإدارة، فهي ت
ه، ح  لف ع ائه وذواته إلا أنها ت أس ائفه لا  ه وو ف اد  ا الأف اع ت ق
ل  ان. ول ل ر ع ال ع  ر ع الإدارة العامة، ح أن ال ة ت ه اللائ أن ه

ة ق ل الاً إدارة لأنها صادرة ع ال ة أع ل ة ال اح ائح تع م ال ل أن الل

                                                 
، ص  د. )٦٩( جع ساب ، م هاش ال ح ال   .٢٧٩ح ع ال
، ص  د. )٧٠( جع ساب ت صلاح، م   .٩٠صف
، ص  د. )٧١( جع ساب ، م و أح ح ، ص ٢٢٠ع جع ساب ، م او ان ال   .٣٤٩، ود.سل
ار الإدار دراسة مقارن د. )٧٢( ، الق د محمد حاف ةم ة، القاه ِ ة الع ه   .٢٧٤ص ،ة، دار ال
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١٠٥٠ 

عي ض ر ال ال إلى ال ها تع  ة، ول ف ة –ال الاً ت لأنها ت  –أع
ام ما  اح ة،  ع اللائ ي ت غ م أنها هي ال ال مة  دة. والإدارة مل اع عامة وم ق

اع قان ه م ق ارات إدارة ت ق ها  الف ها وم وج عل ل ال ة وم ث فهي لا ت ن
وعة.  ان غ م ة  ة ناف الفة للائ ال ة  ه الأخ رت ه ة، فإذا أص د   ف

ل  ن، ول اد إلى قان قلة دون الاس ائح ال ار الل إص ة  ف ة ال ل ع ال وت
ا ة ب ائح القائ قلة أو الل ائح ال الل ة س  ل لاه ال ع ثان ت ة ت ا تها، فهي 

ت  ، الأولى: حالة ت ر في حال ة. وت ة ال ة اله ار ة دون م ف ال
ائح ال أو  ة حالة ل ان ة، وال ائح ال ى الل اف العامة وت الح أو ال ال

 . ل   ال
ه ال ع مع ل ي ض ر ل م ي ت ا فهي ال ه ها و ر مع ن، و قان

ل ائح ال ائح ال الإدار أو ل ى ل ال ال الإدار وت  .في م
قلة م خلال  ة ال فة اللائ اول أساس ال ف ن ء ما س س وفي ض

الي:  ل على ال ال   م
 
ً
  اللائحة المستقلة :أولا

اداً إلى ت  ج إلا اس ة لا ت ف ائح ال ان الل ائح إذا  اك ل ، فإن ه ع قائ
، وم ث فهي ت  ع قائ اد إلى ت ة دون حاجة إلى الاس ف ة ال ل رها ال ت
ة  ف ة ال ل رها ال قلة، وت ال ائح  ة تل الل ا جاءت ت أة، وم ه اماً م أح

ة وحالة ال و  ائح ال ى الل اف وت الح أو ال ي ت ال ى في حال ت
. ل ائح ال أو ال   ل

ة -١ ائح ال   : الل
الح والإدارات  ل في ال اف العامة وس الع ق ت ال ائح  ه الل ضع ه ت
ائح  ه الإدارة ع  الل ا ال قام  اجة إلى ه ا دع ال ل ة، ف م ال

اني. ل ع ب ار ت ة دون حاجة لإص   ال
ائح ال أو ا -٢ لل   :ل

ة  ة العامة وال ة على الأم العام وال اف ق ال ة  ف ة ال ل رها ال ت
ات ل  اب لأنها ت في الغال عق ع ال ائح أخ م ال ه الل العامة، وه
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اصة  ال العامة وال ة لل ور وال ة لل ائح ال الها الل امها، وم الف أح
ة ة الأغ   .)٧٣(ا

ة  ِ ِ اءات ال الإج خل  ة في ال ِ فِ ة ال ل ساتِ ال لل وق أع ال
انِ  اح الق ، وذل م خلال حقها في اقِ انِ ة س الق لِ ة في ع ار ة، وال العادِ

ارها ها وص اض عل   .)٧٤(والاع
حلة الا أ أولاً  ًا. ف ح ناف احل ل ي م ال الع ع  ِ ها  ال اح وتل قِ

ي تع م  اض، وال ي أو الاع حلة ال قل إلى م ها ي ع ة وال و اق ال
ل  ة ل ت ِ فِ ة ال ل ذ ال ة نف ة. إلا أنه مع ق ِ ِ ة ال ل اصات ال ص اخ
ة  ل ها ال ار ا ت ها ون ة وح ِ ِ ة ال ل ة على ال انِ قاص ع الق ة ت لِ ع

فِ لال ام ب ال ة  ِ)٧٥(.  
قًا  ع خ امل  ع ال ِ ارسة ال ة ال في م ِ فِ ة ال ل اء ال ح أن إع و
ة  ِ ِ ة ال ل ان. وذا قام ال ل اص ال ع م اخ ِ أ أساسي قائ على أن ال ل

ع،  امة لل ارسة ال ن ع  ال ة فلا  ِ فِ ة ال ل ا ال لل ا ح ه ون
قها انِ وت اح الق ع م خلال اقِ ِ د إسهام في ال   .)٧٦(ن م

ه  عل  ر ال  ع، وه ال ِ ة ال لِ ًا أساسًا في ع ن ر اح القان ع اقِ
ن  يل قان ي أو تع ن ج ألة ما ع  وضع قان ة في ت م ه ع ال صاح

ض أو ه م نق أو غ ا  ك  قائ ل ك ال  ن ه ال ل  ات. و ثغ
ل ن أن ي ة، ودونه لا  للقان ِ ِ ة ال لِ  .)٧٧(الع

                                                 
ة  )٧٣( : ال او ان محمد ال ر سل ل ال فاص ارات الإدارة، دراسة مقارنة، راجع في ال العامة للق

  .٥٠٣-٤٧٢م، ص: ١٩٩١
ة  )٧٤( فاذ القاعِ ان ل ة  ِ فِ ة وال ِ ِ ل ال ادلة ب ال ة ال قا ، ال فى ال ح م

رة  س ق، »دراسة مقارنة«ال ق ة ال ل  ، ق جامعة ع ش ق راة في ال ل درجة ال ، رسالة ل
 ،   .٩١١، ص ٢٠٠٦-٢٠٠٥م

ة  )٧٥( اد ة الات ة في الأن ِ فِ ة وال ِ ِ ل ال انِ ودور ال ع الق ، ت ا هاتف م 
وت، ، ب ر ه ة) دراسة مقارنة، دار ال رال   .٢٦٦، ص ٢٠١٧ (الف

ه، ص  )٧٦( جع نف ، ال ا   .٢٦٦هاتف م 
خل ل )٧٧( ، ال هاش ال ح ال ن ح ع ال ن  راسة القان ة القان ل  ، ِ ر الق س جامعة  –ال

وحة،  ، ال ة ٢٥١، ص٢٠١٦ق ِ ِ ادرة وال انِ ب ال اح الق ، اقِ اس م : محمد  ، وان
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١٠٥٢ 

ة  ل ة وال ِ فِ ة ال ل انِ ب ال اح الق اكة ح اقِ ساتِ ش ع ال ت  أق
ى لأ ع ا ال ال ار ه ي مق ها في ت ا ب اي  ساتِ ق ت ة؛ إلا أن ال ِ ِ  ال

ل  ح أ م ال ج ة في ت ا ال وفقًا لل ارسة ه قة م ي  ل وت م ال
  .)٧٨(على الأخ 

قِلة ائِح ال  :الل
ادًا إلى  ر إلا اس ًا لا  عًا ثان قًا تع ت ا سا ا رأي ة  ِ فِ ائِح ال ان الل وذا 

، فهي  قلة على ع ذل ائِح ال ، فالل ع قائ ره ت ل ت ع أص لة ت
ن قائ اد إلى قان اجة إلى الاس مة دون ال  .)٧٩(ال

ر م الإدارة دون  ي ت ة ال ِ ِ ارات ال ل الق قِلة، هي  ائح ال الي فإن لل ال و
ار، وغالًا ما ت  ا الإص ها ال في ه ني ساب  أن ت إلى أ ن قان

ي ل ي  ر ال انِع الأم قل ع الق ل م ر  ن، وت   .)٨٠(ق لها القان
ال في تارخ  ل تقل  قِلة ق ارت  ائِح ال أن الل ـ  ال ي  وج
ال ت  ال ال الإدار وم ا م ي، وه ن ام الف ات ال ال ني، و ام القان ال

اف العامة ء ،)٨١(ال ا ال ه في ه ض ف ي ت ا ما س ث ع أول وه ؛ ح س
ال ت  علقة  ة ال ِ ِ ائِح ال الل لة  قِلة ال ائِح ال ر الل رة م ص ص
ائح  لة بل رة ال الإدار ال ة وهي ص ان رة ال اول ال ها ن ع اف العامة، و ال

. ل    ال الإدار أو ال
ة ة ال   :اللائ

ة القان  ائح لها ق ي لا هي ل ائل ال ع ال ة ل  ف ة ال ل رها ال ن، ت
ي في  ائح ال ه الل ة، وه ة ال ل ف خاص م ال ع وذل ب اولها إلا ال ي
ا  ورة، وم ه ائح ال ل ان  ل ة ال عق ول في غ ان م ل ر وال ن ت ة القان ق

ة ال  ل ارس ال رتها لأن الأصل أن ت ولها كان خ ها ون ف اصها ب ة اخ
                                                                                                                       

ة  مِ ادرة ال ة وال ان ل اقي«ال اد الع اء الات ارات الق رة ولق س ص ال اجعة لل لة »م ، م
راس ة لل ، عالأكاد ائ ة، ال ان ة الإن ا   .٦٨م، ص ٢٠١٤، ١١ات الاج

ه، ص  )٧٨( جع نف ، ال ا   .٢٤٨هاتف م 
، ص  )٧٩( جع ساب ، م او ان محمد ال   .٤٥٦د. سل
، ص ) ٨٠( جع ساب ، م ا   .٢٩٢هاتف م 
ة، ص  )٨١( ة، القاه ِ ة الع ه ، دار ال ن الإدار اني، القان   .٤٥٩د.  ال
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ف  ح لا ي ع ت ارات  ق ارسه  ة ل ف ة ال ل اصات لل ا الاخ ع جان م ه
ات ل ل ال أ ف   .)٨٢(وم

ان إلى ت  ف الق ع ت ي ت ائح ال قلة وهي الل ائح ال اً الل ى أ وت
ها ف ب و ق ن ف ها القان ق إل ي ل ي ر ال ع. ع الأم  م ال

ان  ي، وال  ن ولة الف لِ ال ة م خلال م ة لأول م ِ ِ ائِح ال ة الل ت ف ه
ة (ت  ما أوج ف ل ع ح ب ة. ون ال اللائِ ي م ة ل ي ة ج ي ع ف
ع  اف العامة  ة، ح إِن ت ال ال اللائِ ي م ار آخ ل اف العامة)  ال

ه أو تف  م ص ني ت عل د ن قان ج اجة ل ارسه دون ال مة ت ل ال ع
ان ل   .)٨٣(م ال

ام  ان ها  ان س قاء على ض اف العامة وال ة ب ال ِ ِ ائِح ال م الل وتق
الح العام ق ال مات العامة وت اع ال اد م أجل إش ها  ،)٨٤(وا ع ائِح  ه الل وه

ا ا اء على م لا ت ر ج اج إلى أن تق ه ولا ت الِي فهي لا ت ال اد، و لأف
ه امها م ن  ،)٨٥(الف أح ف قان ر ل ة، فهي لا ت ِ فِ ائِح ال وعلى ع الل

اء  ق إن ر  س ف ال ر أو الع س ة إلى ال اشِ ا ت م ه ون ساب ت إل
ها اف العامة وح س اف  ،)٨٦(وت ال ل وم ائِح ت الع ها ل ل وم أم

اد بها فاع الأف عي ل ان اء والغاز ال ه اه وال نات وال ف ل   .)٨٧(ال
انِ إلى  ف الق ع ت ي ت ائِح ال أنها "الل ة  ِ ِ ائِح ال ل  تع الل ك

ف ب و ق ن ف ها القان ق إل ي ل ي ر ال ع الأم ن"ت  وذا  ،)٨٨(ها م القان
ها  ها أو س ع ف ج ارات الإدارة، جاز ال ب الق ي ت ب ال أح الع ة  رت مع ص

                                                 
ادسة  د. )٨٢( عة ال ارات الإدارة، دراسة مقارنة، ال ة العامة للق : ال او ان محمد ال م، ١٩٩١سل

  .٥٠٣-٤٧٢ص: 
،  د. )٨٣( ، ال عات جامعة ال ا، م ن ة في ف ال اللائِ الح، م رة جاس ال م. ١٩٩٠ب

  .١٦٢ص 
، ص  )٨٤( جع ساب ني ع الله، م ي    .٦٥د.ع الغ
، ص د.ح )٨٥( جع ساب ، م هاش ال ح ال   .٢٧٧ ع ال
، ص  )٨٦( جع ساب اح، م ار سال ال   .٣٠٨ع
رة،  د. )٨٧( امعي، الإس ارات الإدارة، دار الف ال اني، الق ل   .٤٨م، ص ٢٠١٧محمد ال
ام )٨٨( عات ال د الإدارة، دار ال ارات والعق ة العامة للق ل راضي، ال رة، مازن ل ة، الإس

  .٥٧، ص ٢٠١٦
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١٠٥٤ 

ات  يل ح مق ع الإلغاء أو ال ة  ِ ِ ارات ال ة الق ًا لقابل ؛ وذل ن في أ وق
ت على  ي ت ة ال نِ اك القان ق وال ق ال اس  ن ذل دون ال وف، و ور ال ص

ائِح ه الل   .)٨٩(ه
ان نفاذها؛  اءات ل ض ج اج إلى ف ة لا ت ِ ِ ائِح ال ال أن الل ي  وج
اف العامة،  ل ب س ال ورها م اد، ف الأف لة  ها غ ال ع ًا ل وذل ن
ه على اتقان في ل لاء  ف العام فه ف العامل في ال ال عل  ا ي  وأما 

ة في حقه أدي ة ال ول اعِ ال ، ت ق اعِ ام تل الق ل وعلى اح فلا  ،)٩٠(الع
ع  عل وال ة ال قل وح ة ال ات العامة،  ق ال ز أن ت ما 

ه   .)٩١(وغ
ة: ِ ِ ائِح ال ة الل   ت ف

 ِ ائِح ال ة ت الل ني و ث ع الأساس القان ف ن ل م س ة في  ِ
الي ة، وذل على ال ال الع رة م ه ا وج ن رة ف ه  :ج

ا ن ة ف ر ه   :ج
ة  ر س ث دس ن  ١٩٥٨اس اصات ب القان زع الاخ ة ل ي ة ج ف

ي  اص ت اده لاخ ة و ِ ِ ة ال ل ار ال ضع ح لاح ة، فق قام ب واللائِ
ة ال ل ه إلى ال قل عه  ادت م اج لل ة هي ن ي ة ال ه الأن ة، وه ِ  ٣٧و ٣٤فِ

خل  ي لا ت الات ال ع ال مة أن ته على ج ا أجازا لل ر، ح إِنه س م ال
ادة  ن وفقًا ل ال ال القان ادة  ٣٤م ض م ض ال ر، وف س ة  ٣٧م ال قاعِ

ها  ج ة م ي ال«ج خل في م ي لا ت ع ال اض ل ال ن لها صفة  أن  القان
ة ات ب )٩٢(»ت لاح زع ال ان ت ق ض ر على ت س لِ ال م ال ق ، و

اسي  ان له أث  على الف ال ي  ا ال ن. وه قِلة و القان ة ال الأن
ه  ا قال الف ة، و اللائِ ن  علاقة القان عل  ا ال ن ا في ف ان سائً ني ال  القان

ر ات العامة أن ل ازن ال لاً في ت ف نلاح "ت ا س ا الأم أن ص ه ر  ه ه

                                                 
، ص  د. )٨٩( جع ساب اني، م ل   .١٤١٧محمد أح ال
، ص  )٩٠( جع ساب الح، م ل ال ان ع ال   .٤٨ع
، ص  )٩١( جع ساب ه، م د محمد على ص   .٢٥م

)92(  VAN DE KERCHOVE, Michel; OST, François. De la pyramide au 
réseau?: pour une théorie dialectique du droit. Presses de l’Université Saint-
Louis, 2019.    
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١٠٥٥ 

ان" ل اب ال مة على ح الح ال   .)٩٣(ل
ة ِ ة م الع رِ ه   :ج

ة  ر م ل ة في  ٢٠١٤أنا دس ة اللائِ ل ارسة ال زراء م لِ ال ئ م ب
ادة  قِلة، فق ن في ال ة وال ِ فِ اعها ال ى أن ر رئ ١٧١(ش ه على أن " ) م

افقة  ع م ها،  الح العامة وت اف وال اء ال ارات اللازمة لإن زراء الق لِ ال م
زرا لِ ال  ء".م
ة ال   :لائ

ه تع ائح ه ل م الل ائح ق قلة الل ا، ال ً ن  ت لا ح أ .  على قان ساب
ه وت ائح ه اع الل دة عامة ق د شأنها وضع م وم ات على ق اد، ح  م الأف

ة أجل اف ام على ال ه ال اص ع لفة، العام  ة العام، الأم وهي ال  العامة، وال
ة  . )٩٤(العامة العامة، والآداب وال

عة الإدار  ال تع و ها م أنه "م ي ت اءات ال اب والإج  ال
                                                 

ل، ال )٩٣( اع ة إس ام نع ار الإدار ع ة للق نِ ة مق –عة القان ل ء الفقه دراسة تأص ارنة في ض
هاد ان، ا-والاج ة، ل ق ي ال ل رات ال عة الأولى، ، م ر ٥٣٣ص  ،م٢٠٠٩ل ، وق  ال

الح  رة ال ة في ب ة اللائِ ل الح، ال رة جاس ال الح، ب رة ال : ب ل ان ف ال ا الأم  في ه
ق  ق راة في ال ل على درجة ال ، رسالة لل انِ ف الق ال ت ق، م ق ة ال ل ة،  ، جامعة القاه

ها ١٠١ص ع   .وما 
صفه العام، الأم ُق )٩٤( ًا ب اص م ع ام ع و  في العام ال ان  أن لة،ال  على الإن

اته ضه م وماله ح اءات خ وع هاكات الاع ي  والان ه تقع أن ال ق  في عل  والأماك ال
ل العامة، م ل و ة الأم العام مفه ا اة ح اد ح اله الأف ارث خ م وأم ة ال  أما .ال
ة ع ال ة على العامة فإنه ي ل اذ ال ع الإدارة ات اءات ج لة الإج ف ة ال اف ة على لل  ص

ها ا ووقاي ة خ م ال اض الإصا ار الأم ة، وم وان ه الأو اءات ه ة الإج اف  على ال
ة اه صلاح ب، م ان ال اد مةلاس وض ة، ال ائ ة الغ اف ة وم ارة، الأو اض ال افة والأم  ون

ق  اك العامة، ال ات وال ة مة،العا وال ا ة وح فال ص ه الأ ها اللقاحات وت  اللازمة، وغ
اب م ة ت اف ة على رال ة أما .العامة ال ق العامة ال اذ خال م ف اءات ات لة  الإج ف ال

ة اف وء على ال ن  اله ع وال ضاء وم ق  في ال اء العامة والأماك ال ة والأح ق .ال  و
ة اف اذ العامة الآدابعلى  ال اءات ات لة الإج ف ة ال اف ، والأخلاق ال على ال قال  ق لأنها وال

ن  ًا ت ام في س اب ال اب  اض ، ال ن الإدار اد القان ي: م ل د ال الله ح العام. د. محمد ع
ة،  م ال عات جامعة العل ، ص٢٠٠٧الأول، م ها. ١٢٦، ال ع   وما 
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١٠٥٦ 

ة ل ي م الإدارة ال د وضع شأنها وال اد م ت ق ات الأف ة ق ح ا ام ح  ال
ود ض العام ص ح ة ال ي ت ال ه ال ق  ه ق ات" ال   .)٩٥(وال

ال ائح وم ، ل ائح ال ة الل ور، ال ة لل ال وال ة لل اف  العامة، وم
ث، ل ة ال ا ة وم   .)٩٦(الأغ

ه  د و ع إلى وج اص، دار ال الإ ال ف وال ال ات ه  أخ  غا
علقة تل غ ، العام الإدار  ال ال قل ل ال د م ضي ال الق اد على تُف  الأف

ة الآثار ا احة، ت أو ل ل ال ن وت   .)٩٧(ال
ة على  اف ق ال رها الإدارة  ي ت ائح ال ائح ال هي تل الل ل ل ك

اص ع ام العام  ه ال ة العامة، وهي مه ة العامة وال لفة، الأم العام، وال ه ال
اهي  اته لأنها ت أوام ون اد وتق ح اة الأف ة  اش علقها م ة ل الغة الأه
ال  ات وال و ة وال ة الأغ ا ور وح ائح ال ل ل ها، م الف ات على م قع العق وت

 العامة.
رها ة ف ف ة ال ل ار  ال ق فا على الاس ة لل ائ الات الاس اً، في ال أ

ة عامةأو  أم م ادة  ص ة. ووف ال ق ن م ، وق ت ر  م ١٧٢أو ن ذل س ال
ة ال إلا  ال  ر لائ رةلا  ه ل رئ ال زراء. وم  ال

ها   :ال على ص
ا رة العل س ة ال ،  ال ان ا الق ائح  رة الل ق على دس هي ال

ر ال  وف س ارد أن  .ال ولة وم ال ل ال ) (م اء الإدار إذا  -الق
ل  ن ال للع ة ما ع القان وج لائ ل خ ازعة ح ها -وقع م ن أح ال ت وأن 

ة. ة اللائ ي ت    ال
  
  

                                                 
م  )٩٥( عات جامعة العل اب الأول، م ، ال ن الإدار اد القان ي: م ل د ال الله ح د. محمد ع

ة،  ، ص٢٠٠٧ال   .١٢٣، ال
ي  )٩٦( ة، ال الع عاص سات ال ة في ال ف ة ال ل رة لل س ود ال لي: ال د. علي م الع

عة الأولى،  ة، ال زه، القاه   .٧٠، ص٢٠١٧لل وال
عة الأولى،  )٩٧( زع، ال ة لل وال ة  س ، م ف الإدار : ال او الله ال ف ع د. عا

ة،    .١٧٠، ص٢٠١٥القاه
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١٠٥٧ 

ل ائِح ال ائِح ال الإدار أو ل   :ل
عة  ها، م ت العادة على ت ا ج  ، ل ائح ال ائح ال أو ل ق بل
ة العامة، دون أن  ة وال ة الأم وال ا ة ل ف ة ال ل عها ال ي ت اع ال الق

الها الل  . وم ن مع ا لقان ف ئ ت ة ت احة وال قلقة لل لات ال ال اصة  ائح ال
ل اعة ال ة وال ة الأغ ا اصة  ة، وتل ال ال ة   .)٩٨(وال

دا  ع ق رتها ت في أنها ت ائح، وخ اع الل ائح ال م أخ أن وتع ل
ا ف اش ا م ان س ا  الفها، ولعل ه ات على م  ر عق اد وتق ات الأف ي على ح

ال  ن م ى لا ت ة ح ة ال ل ة ال اس ها ب ورة ت ة جان م الفقه  ال م
ة ف ة ال ل  .للع م جان ال

ها  ها على ت ر م غ ة هي الأق ف ة ال ل أن ال د على ذل  ول ي
وج على ه ة ال اد، ولأن عق اجه الأف ي ت ة ال م اكل ال ال ث  الها ال ه لات

ول إلى  ة أش وج ال ى ون ن على عق الفة ح ل إلا إلى ح ال ائح لا ت الل
الفة ح ة ال اد عق ات الأف ق وح ا على حق  .حفا

ة  ائح ال ، شأنها شأن الل ل ائح ال أو ال ا أن ن إلى أن ل ت ف ولا 
زراء وح ل ال ئ م ارها ل إص اص  عق الاخ زراء. لها، ي ل ال افقة م ع م ه 

ادة ( ا ن ال ة ١٧٢وفي ه الي ل ر ال ال س م على أن ٢٠١٤) م ال
ا  زراء". وذل خلافاً ل ل ال افقة م ع م  ، ائح ال زراء ل ل ال ر رئ م "

ر  ر دس ل دس ضع في  ه ال ار ١٩٧١كان عل ي ال في إص ع ان  م ال 
ئ ائح ل ه الل ر ه ل دس ه، و رة وح ه ر ١٩٥٦ ال انا ١٩٦٤م ودس م ح 

ائح ه الل ار ه ف في إص ال رة  ه ئ ال ا ل خ  .ي
ها  ل عل ائح، وهي ما  لاثة م الل اع ال ا م  الأن ه ن ق ان ل ن ب

عات، فهي أدنى م اع ال ة، وهي أدنى أن عات الف ع العاد ال ادر ال  ال
ة، وأدنى م ة ال ل ر  ع ال س ع ال جه عام لا  ال ائح ب اب أولى. والل م 

ة س ة ال ها في ال ع ن مة إلا  ح مل  .ت

                                                 
)98(  OROU GANNI, S. Rigobert; GNANHO, Thierry. L'exercice de la police 

administrative dans la municipalité de Parakou. Université de Parakou, 2016.  
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١٠٥٨ 

ه م وسائل  ا ت ام العام  ة ال ا ة ح ة مه ِ فِ ة ال ل لى ال ل ت ل
اءات فا )٩٩(وج ف ال ائِح ال به ار ل ها إص ام العام  وم اص ال على ع

ة والآداب العامة ة وال ة على الأم وال اف ال لة    .)١٠٠(ال
: ائِح ال الإدار ة ل   ما

د  ق ح ال ض ا أولاً ت ع عل ائِح ال الإدار ي م ل ضح مفه ل أن ن ق
ة ل رها ال ي ت ارات والأوام ال اءات والق ل الإج ة  ال الإدار وه  ال

ولة ام العام في ال ة على ال اف ائِح ال الإدار م أه أسال  )١٠١(لل وتع ل
ه ارسة سل ره ل ز ص  .)١٠٢(ال الإدار وأب

ر  ي ت ة ال ِ ِ ارات ال عة الق أنها: م ائِح ال الإدار  و تع ل
ى  ام العام  ة على ال اف ف ال ة م الإدارة به الاته م أم عام، وس م

اة  اشِ  ل م عل  ًا لأنها ت ة؛ ن ة الأه ن في غا ة عامة، وت عامة، وص
ها الف ات على م ض عق اهي وتف ، فهي ت أوام ون اته اد وتق ح  ،)١٠٣(الأف

ات ا اذ الاح ور، وات ائح ال ات ول و ة وال ة الأغ ا ائِح ح ها: ل ل ع  وم أم ل
ها ة وغ ار الأو ب أو ان اه ال ث م   .)١٠٤(تل

عات  ِ ع ع  ال ل ال ات العامة م ق فالأصل أن ي ت ال
ائل  ع ال ك أم ت  ن ق ي ة فإن القان لِ ة الع اح ة، ول م ال العادِ

                                                 
ي: )٩٩( د ال ن الإدار  أعاد علي ح م -دراسة مقارنة –القان ن وعل ة القان ل ة دبي،  ة ش ، أكاد

ة،  ال عة ال ة، ال   .٣٣٤م، ص ٢٠٠٨ال
ة  د. )١٠٠( ، صف جع ساب ني ع الله: م ي  جع ٦٥ع الغ ، م ل ان ع ال ا ع ، وأن أ

، ص  ل٤٩ِساب ا أن م ة على الأدب العام على أساس أن  ،  اف ورة ال ي أخ  ن ولة الف ال
ولة ال ام الأخلاقي  ة على ال اف ل ال ام العام    .ال

، ص  د. )١٠١( جع ساب ني ع الله، م ي    .٣٩٠ع الغ
، ص  )١٠٢( جع ساب ، م فى ال   .٩٢٠ح م
ارات والعق )١٠٣( ة العامة للق ة مازن راضي، ال ، صف جع ساب د محمد ٥٧د الإدارة، م ، وم

، ص  جع ساب ه، م   .٢٥على ص
، ص  )١٠٤( جع ساب اني، م ل   .٤٩محمد أح ال



   لوائح المستقلة والجهة المختصة بإصدار اللوائح المستقلةماهية ال

  وليد جودة ابراهيم محمد العطارالباحث/ 

 

١٠٥٩ 

ِ فِ ة ال ل ة العامة لل ة أو ال الأم أو ال ة  ت ا ال جع ه ة أو الإدارة، و
ر،  ه الأم ر على ت ه علها هي الأق ة وأدوات ت ه الإدارة م خ ع  ا ت الأم ل
ات  ض عق ات وق ت على ف ق وال ق نها ت ال ائِح ل ه الل رة ه ًا ل ون

ا  ارها؛ لأنها تع م أخ أن سع في إص م ال غي ع ا ي الف لها، ل ع على ال
ائِح الإدارة ارات أو الل   .)١٠٥(الق

ائح ال الإدار هي ر ل  :وص
ائح ال • ور ول ائِح ال رها ل ا مع وم ص ارسة ن م على ح م ق  :

ي ت أوام  ائِح ال ها م الل ة وغ ال ال ائح ال ة العامة، ول ال
ة الف للعق ض ال ع ها ي الف اهي، وفي حالة م  .)١٠٦(ون

خ ال • ام الإذن أو ال ال ل  ا مع م ارسة أ ن ل م ن ق  :
الات  ها م ال ارة وغ ادة س ع أو  اح م ة لاف ل على رخ ال العام، 
د إلى  ها ي ل عل م ال قة، وع افقة م ل على م عي ال ي ت ال

ام العام ال  .)١٠٧(الإخلال 
ار ال • الةالإخ ه ال ه  : في ه ر، ولا   د غ م ا الف ع ال

الات اتفاقًا مع  ع أك ال  ، ا ا ال ارسة ه ار ساب ل ل على إخ ال
ا  ة أو ال ع ال ة أن ت ل ز لل ، فلا  اب ة م ال والإذن ال ال

ن على ذل ار إلا إذا ن القان  .)١٠٨(للإخ
ائِح الال • في ل ات : ق ت هات وتعل ج ضع ت في ب د ال ف  

عة ا لل ع حً ي ت ور ال ائِح ال ها: ل ل ، وم أم ا ا ال أن ه اد   .)١٠٩(للأف
  
  

                                                 
وت،  )١٠٥( ة، ب ق رات ز ال ، م ن الإدار س في القان ي. ال ه ال -٨٥. ص٢٠١٧محمد 

٨٦.  
، ص  )١٠٦( جع ساب ي، م د ال   .٣٤٣أعاد علي ح
ه، ص أعا )١٠٧( جع نف ي، ال د ال   .٣٣٥د علي ح
، ص  )١٠٨( جع ساب ني ع الله، م ي    .٣٩٠ع الغ
، ص  )١٠٩( جع ساب ح، م ي، مه ن   .٢٠٠ع ال ال
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: ائِح ال الإدار ف ل ان ت   ض
رة  ه ا وج ن رة ف ه ائِح ال الإدار في ج ة ل ف ف ث ع ت ف ن س

الي ة على ال ال الع  :م
ا ن ة ف رِ ه   :ج

ر  ور دس ع ص ا إلا  ن ائِح ال الإدار في ف ار ل ه ال في إص ل 
ة  ن،  ١٩٥٨س ة والقان العلاقة ب اللائِ عل  ا ي اث انقلاب   إح وال قام 

ائح ال  ة ول ِ ِ ائِح ال ار الل ل ال في إص ة ت ِ فِ ة ال ل ح أص ال
اق الإ ر داخل في ن س ه ال ع ل ما ل  ة أص ت  دار على أساس أن اللائِ

ن  ادة ()١١٠(القان ي ن ٣٧، وذل ع ت ن ال الي ال ا ال ن ر ف ) م دس
ة«على:  ن لها صفة ت ال القان خل في م ي لا ت ع ال اض ل ال ي »أن  ، وت ت

ادة ( ن في ن ال اص القان فاع ٣٤اخ ها ال العام لل ا م ب ن ر ف ) م دس
 ، عل اردها، وال اصها وم ة واخ اعات الإقل قلال الإدار لل ي، والاس ال
ارة،  ة وال ن امات ال ة والال ق الع ق ة وال ل ام ال ة، ون ة على ال اف وال

ان الاج ة وال ال ات الع قا ن ال ل وقان ن الع ر وقان ه الأم ا في غ ه اعي، ل
ائِح لل الإدار  ار ل   .)١١١(ز إص

ة ِ ة م الع رِ ه    :ج
ادة ( الي (١٧٢ن ال ال ر م ر رئ «) على أن ٢٠١٤) م دس

زراء لِ ال افقة م ع م  ، ائِح ال زراء ل لِ ال ار » م ن على غ وذل 
ة  ال ة  ة اللائِ ل ه لل ارس ولةم ال الح العامة  اف وال اء وت ال   .لإن

قلة: ائح م ل ة  ارات ال م الق  مفه
ة:  ارات ال الق ي  مة ت على «نع دة مل اع عامة م ي ت ق تل ال

ه ي ت عل د ال اد، ولا يه في ذل ع د م الأف د غ م فها »ع ، وق ع
أنها  ع الآخ  اف ق «ال ل م ت دة، ت على  اع عامة م ارات ت على ق

قائع اد أو ال قها م الأف و ت عة م »ه ش أنها "م ع الآخ  فها ال ، وع
                                                 

)110(  JARBOUI, Nissaf. Le pouvoir financier de l'organe législatif: étude de 
droit comparé. PhD Thesis. Aix-Marseille.  2020. 

، الأردن، رسالة  )١١١( ا، م ن : دراسة مقارنة، ف ائِح ال الإدار فى العقارة، ل محمد م
ة، الأردن،  امعة الأردن ا، ال راسات العل ة ال ل  ، ل ٥٠م، ص ١٩٩٣ماج ان ع ال . وع

، ص  جع ساب الح، م ها. ٤٩ال ع   وما 
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ام  ة وفقاً لأح ف ة ال ل عها ال ي ت مة ال ل دة ال ة العامة ال ن اع القان الق
ر". س   ال

ة لا ارات ال ، فالق عل وعلى ذل ا ت اته، إن اً ب ها أو ش ع  ت وقائع 
ة وال لا  م م على وقائع لها صفة الع قها، فهي تق و ت ه ش ت  اف ل م ت
ائي صادر  ع اس ائح، وهي ت الل ة  ارات ال ى الق ة. وت ات ة وال ص ال

اد ع العاد ال ار ال م  ق ة،  ف ة ال ل ل ع ال ة، و ة ال ل ر ع ال
اً أو  ل لاً  يله تع ار، أو تع ة أو الق ه اللائ ه إلغاء ه ن ال  ة أقل م القان ت م

ة العامة ل ات ال ق اً وفقاً ل ئ   .ج
ة  ا م ناح لاه ان ف ي م ال ن في الع ة مع القان ارات ال ه الق ا وت

ة عامة  ن ي قاع ة تف وت ال ارات ال ا أن الق مة،  دة ومل م
ب  ا في وج الإضافة إلى اتفاقه ن،  ها القان اس ف و ب ي  قة ال ات ال ب
ام  ة الال ة اللائ ل ة وال ة ال ل ر، ف واج ال س ا لل ه ل م ع  خ

ه إلى ال  ا ب ال ق ر. و س اردة في ال ام ال ا الأح ه ال لا  معه ال ب
ر  ة في ح  ف ة ال ل ر ع ال ة ت ارات ال ر، فالق إلا م ح ال
ى  ع ال ن  ام، فالقان ة والإل ت ة ال الإضافة إلى ق ة  ة ال ل ن ع ال القان

ا م ح م ا لافه لاً ع اخ ة، ف ة أعلى م اللائ ت قع في م لي  ع ال ل
ن  ة والقان ع في ال ب اللائ ار ال لي ه ال ار ال اء. وال ة الق قا ل
ة، أما  ة ال ل ر ع ال ن  ا، فالقان ه ل م رة ل ة ال ال إلى اله

ة ف ة ال ل دة صادرة ع ال اع عامة م ة فهي ق   .اللائ
ن  ة مع القان ارات ال ،  وعلاقة الق ها ال ة وم رة الع س ة ال في الأن

وج على  ع ال ه ولا ت ن فهي أدنى م القان ارات  ع ت الق هي علاقة خ
ة  ارات ال امه. و تق الق ائح«أح ة إلى »الل ف ة ال ل ادرة ع ال ، ال

ة، والل ف ائح ال ة وهي الل وف العاد ائح صادرة في ال قلة وهي على ل ائح ال
ة،  ائ وف الاس ائح صادرة في ال اف العامة، ول ائح ال ، ول ائح ال ، ل ع ن

ة ف ائح ال ورة والل ائح ال  .)١١٢(وهي ل
  

                                                 
ارات ال )١١٢( م الق : مفه ل وان ال ، د. م ق، جامعة ال ق ة ال ل ر ٢٠١٧ة،  ، مقال م

 ، ،  ٨ة ال   .٢٠٢١د
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  أساس الوظيفة اللائحية المستقلة :ثانياً 
ة ل في ة دور تق ل ة ال ف ال في ال ع م ا دول في ال ،  عال عاص ال

ولفإ اص على ت ن دسات ال ة اخ ل ة ال ف ار ال ع إص عي ال  الف
ل ار ال اعها إص أن ة  ة الأن ف لفة: ال ورة ال ة وال ف قلة وال  .وال

ا ة أن و الا تع الأن نها إدارة أع ة ع صادرة ك ل ة ال ف ة، م ال  ناح
الا فإنها نها ةت◌ً  تع أع اع ت ك ة ق ن ة عامة قان ض دة م مة م  ومل
ة ت وغ د على ش د غ ع اد م م الات أو الأف ة م ال   .أخ  ناح

ه ون فة ه دوجة ال ي ال ع ال ة بها ت ع الأن ها في ال اس  ع
ة، ن صاً  القان ة عة وخ قلة، الأن اع أن ح ال ت أ  ل خ الأ الأن

اكل ة م ن ة قان لي، في ال ج ة أن  الع ل ة ال ر م هي ال  تق
ها، ة أن ح في م قلة الأن ي ال م ال ة تق ل ة ال ف ع ال اءً،  بها ال اب

ة ل ة فإن ال ل لا ال الي تق ح ت ال ها، و ة م ت فإنها م قا  ال
ل ة،ال ي ان ا فإن ت عة ول ة ال ن ة القان قلة للأن ه ال ج ر  ق اص ي  اخ

اء ة الق قا ها على ال وع مه م م  .)١١٣(ع
ا وم ه تأتي ه راسة ه ف ال ق ة م على لل ي أه عة ت ة ال ن ة القان  للأن

قلة ائح ال قلة والل ر ال ق ي ي ه ال ع ج ه خ ة ةالأن ه قا ة لل ائ  على الق
ها وع مه، م م صاً  ع ل خ ة في  ة دور تق ل ة ال ف ال في ال ع، م  ال

م د وع ة وج رة م ر دس ها في تق الف ام حال م ص لأح ر ن س م ال  ع
ها ر   .ولغائها دس

أ وفقا الأصل كان إذا ل ل ات ب الف ل مه ال قل فه ل أو ال  أن ال
ة ة ال ل ة هي ال ة صاح لا اص العامة ال ل والاخ ع في الأص  ل في ال

ول قال ال ارسة، فإن ان ولة ال ولة دور م ال ارسة إلى دور ال ولة ال خلة، ال  ال
خلها وذل د في ب ا الف ا ال اء وال ، فإن الأ اد لقاة الاق  عاتقها على ال
ت ق اي دت ت ع وتع اتها وت ا الات ن ع م اقها، فإن ذل وات وث ن  أد إلى ح

ر م على ت أ مفه ل م ات، ح ب الف ل ح ال ا أص م ه فه نً  ال ا،ً  ام ا ون  م

                                                 
س: أث )١١٣( ب ام علي ال ي د. ع عة ت ة ال ن قلة القان ة ال ة على للأن قا ة ال ائ على  الق

ها، درارسة وع ة  م ل لة  ا، الأردن، م راسات العل ق الأوس لل م مقارنة، جامعة ال اد للعل غ
د  امعة، الع ة ال اد ة ٢٥الاق ها. ٢٩٩، ص٢٠١٠، س ع   وما 
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ح ة أد إلى م ل ة ال ف اص ال ار الاخ إص عي  ع ال عي ال ل الف  ال
ة اعها الأن لفة، أن ر أن بل ال ا على ال م ذه ه فه ل ال أن ع اً   على ع

ة ة دور تق ل ة ال ف ال في ال ع م اب على ال ة ح ل ة ال   .)١١٤(ال
ف كان ون ها م الإدارة ه ارس ها م ا ل الإدار  ل اع في ي اجات إش  ال

ل العامة، فإنها ل في ت ق س ف أسل ذل ت ب ال ا: إسل  بوأسل العام ه
ل ال ، ح ي ب الأول الإدار اء في الأسل وعات إن ها ال  ودارتها وت

ها ها والإنفاق وت اعاة دون  عل أ م ارة، ال ل ل ح في وال ب ي  الأسل
اني اح في ال ال إف ا ال اص لل د أو ال ام الف ة م ان لل اع مه  إش

اجات اد، العامة ال ا وفقا ول للأف ة، ل ك ح مع ا في الإدارة لا ت ان ه  ال
اد ارسة للأف ا م ا ه د ال د، دون  الف ض بل ق ها تف ه رقاب ارسة ل عل  م
اد ا الأف ، له ا ل ال ه وت ة ه قا لفة الأوجه ال ا ال ا له ة ال ا ف ح  به

انة ام وص ه العام ال اص دة ع ع  .ال
ل ف يأسل و ه الإدار  وال العام ال ئ ال ا ال ، لل  الإدار

ه "ل إن الأول ح ابي ال اني ل ا ،"الإ ه "ال ي ال ل  ، فإن الإدارة"ال
ها ل ا ها ل ارس م الإدار  م ار تق ة إص قلة الأن ها ال ارة م ل ا م  ه

، ا ي ال ل وال ا عفي ن  ت ة :ه اف أن ة العامة ال ، ال وأن  الإدار
ل ة وت ل ة ال ف اءً  ح ال ع اب ار ال ة إص قلة، الأن ل ولا ال ة ت ل  ال

ة ة خلاف على –ال ها، تق -الأخ  الأن ه م الي فإن ه ال ة و  الأن
ة م ت قا ة ال ان ل لة ال ة ال قا ة علىا ال اس ال ل ة أع ل ة ال ف  .ال

ا ة أن و الاً  تع الأن نها إدارة إع ة ع صادرة ك ل ة ال ف ة، م ال  ناح
الاً  فإنها تع ة أع نها ت اع ت ك ة ق ن ة عامة قان ض دة م مة م  ومل

ة، د على ت وغ ش د غ ع اد م م الات أو الأف ةن م ال ،  اح أخ
ه دوجة فإن ه فة ال ي ال ع ال ة بها ت عي الأن ها في ال ت ة، ع ن  القان

صاً  قلة، عة وخ ة ال اع إن ح الأن ه م الأخ  الأن ة ه  ت ل الأن
ة اكل أ ة م ن ة قان لي، في ج ة أن  ال الع ل ة ال ي هي ال ل ال  ت
ها، تق ح ي م ا فإن ت ة ول ن عة القان ة ال قلة للأن ت ال ه ي  عل

                                                 
: أث )١١٤( ام علي ال ي د. ع عة ت ة ال ن قلة القان ة ال ة على للأن قا ة ال ائ  على الق

، ص اب جع ال ها، ال وع   .٣٠٠م
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ائج ة ن ن ة درجة على قان ة، م ك ه إن ح الأه ي ه عة ت ة ال ن ر القان ق  ي
ه ع ج ه خ ة ه ة الأن قا ة لل ائ ها على الق وع مه، م  على علاوةً  م ع
اتها ة م وفلاتها ن قا ة،ال ال ان ي و ل عة ت ة ال ة للأن ن قلة القان  ال
ة ة ل في خاصة أه ة دور تق ل ة ال ف ال في ال ع، م ة ال قا اب ال  على و

ها ر ع  قة دس ة ال م حال في الأصل د ع ة وج رة م   .)١١٥(دس
ي ون عة ت ة ال ن ة القان قلة للأن ي ال اق في ال ق ة ن  الأن

قلة، ة ال ن ة القان ي والق ع ال سات في بها ت ة ال ن ة. الف  وال
اق ة ن قلة الأن ر ل في ال س الي: ال  ال  ال

ِّع إن ر  ال س أث ل ال ات ي ي اردة ال ر في ال س ي ال ن الي، الف ل ال  و
اً  ن  ب للعلاقة و ضع ل في ةواللائ القان قل ال اً  كان ال ال  ل في سائ

سات قة ال ا ر ال س الي، على ال ل فإنه ق ال ة العلاقة اع و قل ن  ب ال  القان
ة قاً  واللائ أ ت ل ل ات الف ل مه ب ال ، فه قل ة ال ل ل فإن ال  و

ة لة- ال ي م اب ل ر  ال ة ةهي صاح -وال لا اص العامة ال  والاخ
ل ع، في الأص ة أن ح في ال ل ة ال ف ل ال ع ت ل على ح ال  س

اء، اق وفي الاس ود ض ن  .وم
اءً  ة ذل على و ل ة فإن ال ف ل ال ار ح ت ائح إص قلة الل ال في ال  م

ا اف :ه ائح ال ائح العامة ل ، ال ول رة رئ ر ح الإدار ه ائح ال  ل
، ر ال ارات و اء العامة الق اف وت لإن   .)١١٦(العامة ال

ل فإنه وفقا ة للعلاقة و قل ن  ب ال ة القان ل ة، فإن ال ة واللائ  ل ال
اً  لها ى ح ع، في أق ل ال عات ت وت ض ي ال خل ال اق في ت ة ن ل  ال

ة ف ان ذلو  ال   .ج ق
ة وعلى ل ة ذل فإن ال ف ل لا ال ألة ح ت ع أو م ض  ع ج ت أ م

ائح اق الل قلة، ن لة ال ائح وال اف في: ل ائح العامة ال ، ال ول  ول الإدار
ا كان ألة ه ع أو ال ض اق ع ج ال ز ال ن، ال ل للقان اق ع و  ال

                                                 
: أث )١١٥( ام علي ال ي د. ع عة ت ة ال ن ة ال القان ة على قلةللأن قا ة ال ائ  على الق

، ص اب جع ال ها، ال وع   .٣٠١م
لام ع )١١٦( : ع ال ن  ب العلاقة الع ة، القان ة رسالة مقارنة، دراسة واللائ ل راه،  ق، د ق  ال

، ع جامعة ة ش   .٢٨٣، ص١٩٨٤، القاه
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د ة ال ا .لللائ عل و ائل ي عات أو ال ض ة، فإن الفقه ال  انق الإدار  الأخ
اهات ة ات  :أنها إلى ع

ه ه جان ات لإلى  )١١٧(م ل ع إذا ل :الق ة ال ل ة ال ف خل،  م ال ال
ت فإن العادة خل ج ة ب ل ة ال ف  .ال
ه ز )١١٨(آخ جان وات ل:  ه إلى الق وف في خلال م ة، ال ائ  وذل الاس

اق في ائح ن ، الإدار  ال ل خل ز ولا فق وف في ال ة، ال ه العاد  وات
ه إلى )١١٩(ثال جان ز م ل:  خل، الق م  ول ال ام ع ض أ ال  على ف

ار اد أو الإض ، الأف قه ه جان ق ع وات م )١٢٠(را ع ل:  ه إلى الق از م خ ج  لال
لقا،ً  ائل ت أن  م ي ال ها س ال ر ع س ل  ال ع م ه ال  وح

ها، ة صاح لأنه ب لا ع، العامة ال أ الأخ ال ي وال ، ج أي ف لأنه ال  ي
ن  مع ة العلاقة م قل ن  ب ال ة، القان اق وال واللائ أن: ن ي  ة ق  في اللائ
ه ل اق ه العلاقة ه د ض ن عات وم ة، ض ع وه مع  الأصل ت

ائي، ا فإنه لا اس ة ز ول ل ة لل ف ه ت ال عات، ه ض ى ال ت  ل ون ح
زة راً  م ن  دس  .للقان

ة ة الق ن ة القان قلة: للأن   ال
ة تع راً  الأن ادر م م ن  م كلٍ  م أ القان و الإدار وم  ة،ال

ق ذات في وتع اً  ال اص م ع ام ع اء أو ال ني ال ولة القان  .لل
ة كان إن أ أه ة م و ع في ت ال ات خ ل ولة في العامة ال ن  ال  للقان

اسع، فإن ت اه ال ا ع أ ه ت ال ه ي ائج عل ل ن رّج ت اع في: ت ة الق ن  القان
ت في ولة، وت الفة اءج  ال أ ل ة م و  .ال

                                                 
)١١٧( ، او ان ال ة سل ارات الإدارة، العامة ال ي، الف دار مقارنة، ةدراس للق ة،  الع القاه

  .٤٨٨، ص١٩٧٦
د )١١٨( ا، م ف ال ود عا ة ح ، ال سل عة الإدار ة، جامعة م ة،  القاه ، ١٩٨٠القاه

  .١٨٠ص
)١١٩( ، ار حاف ، الق جع مقارنة، دراسة الإدار ، م   .٢٤٤ص ساب
ال )١٢٠( ، ج ي ائح ال انة الإدارة الل ة وض قا ة، ال ائ عارف، أةم الق رة، الإ ال ، ٢٠٠٣س

  .١٣٣ص



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٠٦٦ 

عل ا رّج ي اع ب ة الق ن ولة، القان ادر أن ا ال أ م ة م و  ل ال
ة على ة ح م درجة واح ت ة ال رجة أو الق ة، فإن ت وال ن أ القان  م

ة و ي ال اك أن ق رّج ن ه اع في ت ة الق ن ي القان ل ال ادر ت  م
و  اء ةال ة أكان س ة، أم م ة تغل  ث وم غ م ة القاع ن  القان

ة إذا ما الأك اح ق اع ت ة الق ن ، ع القان اع ال ل فإن الق ة و ن  في القان
اء ام أو ال ني ال ولة القان ها ال ج لل رّج م خلال ب مي ت د ه  إلي ي

عارض إزالة ها ا ال ، ع ب ع ح ال ة على ي م ق ا الهـ اع ه  الق
رة س   .)١٢١(ال

ت إن اع ت فاضلة الق ة وال ن ها ا القان ق ب ار خلال م ي  :الأول :م
، لي أو ع اني ش عي أو ماد :وال ض  .م

ي ة وت ة الق ن ة القان ها للأن ة وم قلة الأن ق ال  ذات خلال م ي
ار ها و ل ال أعلاه ال ن  ب  .القان
عل ا وأما ت ي اء ب الفة ج أ ل ان م ة، فإنه إذا  و ال ت ال  وع

ة و أ ال ع م ف إلى خ ات يه ل ولة في العامة ال ن  ال اه للقان اسع،  ع ال
أ فإن ت ا ال د دون  ه اء وج ت ج ال على ي هم ا م عل ف أ ه  ع ال

ة و والفائ ة، م ال ل ة الع اح اء ال لازم أن  فال ا مع ي أ، ه ا ال  فه
مان ا، مل اء دائ ا وال قة ل ه انة ح ام ل ض ا أح أ ه   .ال

ة ة الق ن ة القان قلة للأن ام في ال ني ال ي القان ن   :)١٢٢(الف
ة كان إذا قلة الأن ر ال سات ل في ت قة ال ا ر على ال س الي ال  ال

ة ع ف ة ال ل ر، دون  ال س اد إلى ال رها الاس ف ج وت ،  الع ر س ال
ة فإن العلاقة قل ن  ال ام ب القان ه ت كان وال ة، ه ة أن ح م الأن ل  ال
ة ة هي ال ة صاح لا ا العامة ال ل صوالاخ ع الأص اك  ل ونه ال  ه

ى ح ع أق ه لل ة، له ل ع فق ال خل أن كان ت اق في ت ه ن ة ه  الأن
م ه ما ب وتق عات، م تُ ض ة م ل ل فإن ال ة و ف  لها  ل ال

اص عي إلا على اخ ل ت اء، س ز لها  ول الاس اق م ع، ن  لل
                                                 

)١٢١( ، ام ال اء ع ه الإدار  الق ال ورقاب قافة دار مقارنة، دراسة الإدارة، لأع ، ال ان،  لل ع
  .٦١، ص٢٠٠٨

)122(  RHINN, Emilien. La formalisation du droit local alsacien-mosellan dans 
l’ordre juridique français (1914-1925). 2018. PhD Thesis. Strasbourg.  
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ع ذل على تو  ة خ قلة الأن ن  ال ة، ح م للقان ن  ح ال  أن القان
ه على و عل كان ة، ه ان الأن ار أن و و اً  كان ال ال  لل سائ

ن  ام ب القان ار ه وال لي ال ها فإنها ال ف الاً  و ع كان فإنها إدارة أع  ت
ة قا اء على ل و  الق هام ان ع لاف و ها م على ق الفقهي ال ر ، دس  فق
ل ة كان فإنها و ق ع  ة ت ن ة م أدنى قان ة الق ن ي القان ع ال ن  بها ي    .)١٢٣(القان

ع ور و ر ص س الي ال ح ال ال ة م قلة الأن اقاً  ال زاً  ن  وقام لها، م
اص زع الاخ عي ب ة ب ال ل ة ةال ال ل ة، وال ف ا ال ه أن و  ه

ة ع الأن ال م  اء تق رة اب ن  م م اء القان ة م س اق أو م ناح  ح ال
ة، اب ال ن م ول انها، القان ة لا أنه ف م ا قاع ج فلا عل ة ت ا، قاع ا دن  و

م أنها ع تق عات في ال ض ي كافة ال ج ال اق ع ت ن  ن ه ت ال القان ي  ت
ل على اد س ع ، ال ان وال ن  ول فق ه القان ان ة ل فاً  لها، ال  ارتقاء م وخ
ه ة ه تها في الأن ن  ق اف القان ة إلى م ن ر  القان اً  ت ة، كل م نهائ  ت

الي ال ة م و قا ة ال ائ ها الق ة م عل ن، شأن ذل في شأنها الإلغاء ناح  وقع القان
ام الأولى م الفقه ان الأ ام ونفاذ ل ر أح س الي ال ة ال ه م في ح ا إزاء أم  ه
اقع ي ال ف وغ ال أل ره ال ال ر ق س الي ال ة، أن ال ه الأن ا ه أد إلى  م
ل ام م واسع فقهي ج ة وم عال ا ل اقع ه ق  غ ال   .)١٢٤(ال

ل ال والفقه جه -و–ُ ني ال ق  القان ا في ال ن ة على والقائ ف ا  ح
الة از، وال الع ء وم ام ان ب ام ت ونفاذ س ر أح س الي، ال  و ال

ات ي ي ال فاع ان  ه، فق وردت ال أ ع لل ة، م و م ال هاده وق ارة اج  غ
ا في د ه ا ومعارض، م ب ال قل فإن ا ن فات ه ا م مق هاد ه  الفقهي الاج

ل  .)١٢٥(م و
اق أصاب ما وزاء ن  ن م على علاوةً  تق م القان ود تع ع ا ح اق ه  ال

د أن ن على ضع م ي ال ار ال د إلى انه ن  ي ة، إزاء وواضح القان  أعل اللائ
ه " ة أن دام " ماLeoHumanالف ان سل ل ة ال اقها إلى ح ضُِّ ق ال  ن

                                                 
)١٢٣( ، د حاف ار م ، الق جع مقارنة، دراسة الإدار ، م   .٢١٨ ص ساب
ل، )١٢٤( ن  علاقة م خل ة، القان جع دراسة اللائ ، مقارنة،م   . ٥٤ص ساب
ل، )١٢٥( ن  علاقة م خل ة، القان جع مقارنة، دراسة اللائ ، م ها.  وما ٥٣ص ساب  ع
لام، ع- ن  ب العلاقة ال ة، القان جع مقارنة، دراسة واللائ ، م ها وما ٥١٣ص ساب   .ع
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، ب ك ه ع وأع فه الف قل"  ت ن، أصاب ال "ال  جان فِ  ول القان
ادت  "أن إعلان إلى ح"Pauldurand"  الفقه م ر "، م٣٧، ٣٤ال س فان ال  ت

 .   ع ذل
ه  ن أن  Vedelو الف ه فق ل القان ان ا م ع  ك اه ال ة ت  اللائ

له: "إن قلةال اغ ال ق ث الف ة ح فاء ن ن  اخ ان م القان ائح م قلة الل  لا ال
ي لقاً  ُع ل ق إنه م ة على ع ه ت ة ه ت ائح إلى م ن  الل ت  القان انه أخ  م

ه ة، و ن ل القان ل ك ن  م فل قلة القان ة ال انة، واللائ ل م ا ول ه ه م  درج
ا قلان فه ، وغ م او زع وأن م فة ت ة ب ال ن  ال ة القان  واللائ

قلة ي لا ال لقا ُع ه م ه ت ة ه ن، اللائ أنها القان ت و ن وأص ح أخ  القان
ن  اء كالقان ة اء، س قلة فاللائ ارات م تع زال ما ال  قاً  الإدارة الق
ار لي، لل ع فإنها ث وم ال ة ت قا اء ل ها، على الإدار  الق وع  لا وأنه م
ائح خلاف قلة ب الل ها ال ائح م وغ ر أن س  الل س  حاجة لا أنه ارتأ ق ال

ة د ال ج ان ل ان في ق ار م ه إص ائح، ه ل لا أم وه الل ها تغ على ع  ع
ة ن ت ولا القان ة يُ ت ةا على تعل لها أ م ت قة ل ا ي ال ائح كان ال  في عامة الل

ضع ل قل ال ع ال ور بها ت ل ص ر ق س ، ال ي ا ال ائح كان ول قلة الل  ال
د تع ارات م ة زال ما فإنها إدارة، ق ت ن  م أدنى في م ة م القان تها ناح  ق

ة ن ر ون القان اقها ت ا ع ن ، ه ا  ث وم الأخ حل اد اجة إلى م  ال
ة ن ي العامة القان ع ال ه لها ت ائح ه ة الل ة ق ن ن  ع تعل قان ة القان ت  ورفعها م

ة ت الي إلى م اع ال رة الق س ه ،"ال ا في وأي أ ه  ،"Burdēau"الفقهاء  م كل ال
"Morange" ،"Delaubadērvē" ،"Rivēro")١٢٦(. 

الفة  فاء وجه م اخ ل  ن وأما الق فاء القان ة اخ قلة ن ائح ال ة لل ال ن  القان
الفة  ع على أساس وجه م الة ال د إلى اس ا ي ائح، م ه الل ان ه ذاته في م

ه  ، فإن الف اه ال ع ن  ا أن الفقه في  Walineالقان ل: " ا الق ُ على ه
ها ا قلة  عل ائح ال ه ق اتف على أن الل ة غال ن اد القان ن ال ام  لال

اء  ها الق فها أو  ي  ة ال ة غ ال ن اع القان ي هي الق العامة، وال
ة ام ة إل امه ف ق ها في أح عل مة –و ل ة ال ن اع القان ي تُع م الق فإنه  -وال

                                                 
رج، الع )١٢٦( ل ج ل ف ن  ف ، القان ء الأول، الإدار جع ال ، م   .٢٩ ص ساب

Vdel, Droit administrative, 1961 
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ة القا الفة القاع جه م ن ب الفة القان ال وجه م ع اس اوزي ة في دع ت ن  ن
ة ل    .)١٢٧("ال

فى م  ن ال اخ يلة ع القان ة ب ن ة قان ة الفقه إلى تق قاع هى غال وذ ان
اها ي تق  ق ي  ة العامة، وال ن اد القان ل في ال قلة ت ة ال ان الأن م

ل ال قلة في  ة ال عها، وأن الأن ة وأن ت ه الأن ر اله ار س الي وفقا لل
الا إدارة –الع  اء الإدار -تُع أع ة الق قا لاً ل اً م علها دائ ، الأم ال 

اً  اقاً م ر ن س ع ال ها ال ها، ون م وع ع على م   .)١٢٨(لل
أن الأن هاده  ه اج ق عل ات على ما اس ولة ال ل ال ر م قلة م وق ة ال

اد الا ً ح أنها أع ام ال أح ها  ارات إدارة عامة، وق ل ق ر على ش إدارة ت
ل  ادرة في  قلة ال ة ال الأن عل  ا ي قفه  ح ع م ة العامة، وأف ن القان

ة  ه في ق الي، وأعل في ح ر ال س ة  ٢٦في  Syndicatال ن س أن  ١٩٥٩ي
ن، فإ ع للقان قلة ون ل ت ائح ال ره "الل ا تق ة أخ ل أ لائ ع  نها ت

ة ن اد القان   .)١٢٩(العامة ال
قاً  الا إدارة. مع أنها أع قلة  ائح ال عة الل ل ت  ام ال ع أح ا وت
اد  ره ال ا تق عها ل ورة خ ن، وض ها و القان ار الع في ال ب ال

اً  ي ن ة العامة، وفي ح ح ن ة  القان ر في ق ادر في  Cadioyص  ٢٦ال
ل  ة ١٩٨٢ي ص الأن هاده  ه اج ق عل قلة أك على ما اس   .)١٣٠(ال

                                                 
ل، )١٢٧( ن  علاقة م خل ة، القان جع دراسة اللائ ، مقارنة،م   .٧٥ص ساب
ل،م  )١٢٨( ن  علاقة خل ة، القان جع دراسة اللائ ، مقارنة، م   .٧١ص ساب

ا  ا،إب ة ش ة دور تق ل ة ال ف ان في ال ع م ر في ال رة دس ه ة ال ام ة، ال ن  الف
جع ، م   . ٨ص ساب

)129(  C.E.26 juin 1959, syndicat des ingenieurs cone seills, R.D.P.1959 

ا  ا،إب ةت ش ة دور ق ل ة ال ف ان في ال ع م ر في ال رة دس ه ة. ال ام ة، ال ن  الف
جع ، م   .٨١ص ساب

 )130( C.E 26-7-1982, candiou MMJ Thery, Rec.p.285 

لام، ع :ع نقلاً  ن  ب العلاقة ال ة، القان جع مقارنة، دراسة واللائ ، م   .٥١٠ ص ساب
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ل وأما ر  ال س ر فق ال اره في ق ادر ق  أن "ل ١٩٦١أغ  ٨في  ال
مة ي لل ة تق ان ح اص ال  ما إذا  راً  لها ال الاخ  أم دس

  .)١٣١(لا"
ه. و ه الفقه في غال اغ مع ما أخ  قفه وت ولة ان م ل ال ل فإن م

ل  اء الإدار والفقه، م ح الع ائع ب الق عاون ال ا ال ا إلى ه ه ه ر ال و
ي  ُ ل ال ال، وأن الع وف والأح ل ال ه في  اي ة وح و أ ال فاع ع م معاً لل

 َ ه ُ مان  ق اق ال  حة وال ا مف ه ال ب ات الات ، وق ا الآخ ه ل م ل  ِّ

عاون الإشادة ا ال الة، و ه ة الع ا ن وح ادة القان ار لإعلاء شأن س  اس
ي ق  .)١٣٢(وال

ام ل فإن ال ني و ي القان ن ار اع الف لي ال ن  ب لل ال  القان
ة ة والأن ها الأن قلة، وم ء وعلى ال ة ض قلة ذل فإن الأن ع ال ة ت  ق

ة ن ة م أدنى قان ي الق ة ال ن ع القان ن  بها ي  .القان
ة ة الق ن ة القان قلة للأن ام في ال ني ال : القان   ال
ر أن ا س الي ال سات ال قة وال ا ه ال ق عل ة العلاقة اع قل ن  ب ال  القان

ي ة، وال ة كان واللائ ضع ل في سائ قل ال اً  كان ال ال سات ل في سائ  ال
قة ا ر على ال س ي ال ن اع الف الي، فإن الق ي العامة ال ه ت ال  ت العلاقة ه

امها ائح على أح ها الل ماً، وم ائح ع قلة، الل ي ال ل وال  :)١٣٣(يلي ا ت
 ة ع ت ة وخ قلة اللائ ن  ال  .للقان
 ن  وعل س ة على القان قلة اللائ  .ال
 ادة ار س ن  ب ال ل الع  ال ة القان قلة واللائ  .ال

                                                 
)131(  C.C 8 sept 1961, D, 1963, 380 

ال :ع نقلاً  ، ج ي ائح ال انة الإدارة الل ة وض قا ة، ال ائ جع الق ، م   .١٥ ص ساب
)132(   Lilia Aït Ahmed. Principe de cohérence et droit international privé de la 

famille européen. 2021. PhD Thesis. Université Panthéon-Sorbonne-Paris I.  
ل، )١٣٣( اني، الإدار  اءالق خل ة دار مقارنة، دراسة الل ه ة، ال وت، الع  . ٣٣ص ،١٩٨٢ ب
 ، ، راالق  حاف جع مقارنة، دراسة الإدار ، م  . ٢٣٥ص ساب
 ال ، ج ي ائح ال انة الإدارة الل ة وض قا ة، ال ائ جع الق ، م  . ١٨٣ص ساب
 لام، ع ن  ب العلاقة ال ة، القان جع مقارنة، دراسة واللائ ، م   ٣٢ص ساب
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اءً  اق على و ع اع ر  ال س ة للعلاقة ال  ال قل ن  ب ال ة،  القان واللائ
قلة ائح ال ع فإن الل ة ت ة ق ت ة وم ن ة م أدنى قان ة الق ت ع يال وال  بها ي

ن، ا القان اق، ل وه ل الاع اف ح فقهي، يُ أ خلاف أو ج ه في الفقه ت  غال
ا مع اق ه ائح ح م الاع ة الل قلة ت ن  ال عها للقان ار له، وخ ه أن اع  ه

ائح ال هي الل اء خاضعة إدارة أع ة الق قا ها على ل وع ار وفقاً  م ، لل  الع
او ه في الفقه ل فإن ه اءً - غال ه الفقه واق ي ب ن ه في الف ع -غال  أق خ

ه ائح ه ام الل اد لأح ة ال ن   .)١٣٤(العامة القان
ن  قه لل ب القان ع ار ال  ال عل  ا ي اء الإدار  قف الق أما م

ة  ولة س ل ال اء م ة، فإنه م إن هى ال ا ١٩٤٦واللائ ا ح ان أ ول ن ب
ي ن ه الف ار  -ن ادة ال ي م ح س ن ولة الف ل ال ه م ره ن ر ما ق فإنه ق

اء  ة الق قا الا إدارة خاضعة ل ة أع ا، واع الأن ه الع في ال ب
ة العامة، ونل ذل ن اد القان ام ال أح ها  ر تق ها، وق وع  في الإدار على م

ائها  ة الأولى لإن اء الإدار في ال ة الق اء م ائح  ١٩٤٨ق أنه ".... الل
ادرة ع  اء ١٩٤٨عام  ١٢ال ة الق قا ة الإدارة خاضعة ل ل أن ال ، ح ق 

ة  امها لها ق ة في أح ن اع قان ة تق ق ز لل ها... و وع الإدار على م
ات ا ل ن،  على ال فاتهاالقان ل بها في ت اعاتها والع ة لإدارة م ل ق   .)١٣٥("ال

اً  ة ق وأ ا الإدارة ال ها في العل ادر ح ارخة أو  ١٩٦١في  ال ال
م ة ع لائ ة ال اه ن درجة ب ال ع و الإدار  ال اء ن اره ال ا ومق ه اس م ت  وع

م د إلى ع ة ي و ار م ي الق أدي   .)١٣٦(ال
، ل ا و ام أن و ني ال ة العلاقة اع ال  القان قل ام ب ال  ال

ن، ن  والقان ه فإن القان ج عل  وال  ة على و ة اللائ قلة، فإن الأن  ال

                                                 
لام، ع )١٣٤( ن  ب العلاقة ال ة، القان جع مقارنة، دراسة واللائ ، م   .٣٤ ص ساب
ة )١٣٥( ة  ٢٠٠رق  الق ة ١ل ائ عة، "ق ة  ال  . ١٠٦ص ،٣ال

ال :ع نقلاً  ، ج ي اء ال ، الق أ الإدار ة م و اء وت ال ، الق أة. الإدار عارف، م  ال
رة،    . ٢٢ص ،٢٠٠٣إس

ة )١٣٦( ة  ٥٦٣رق  الق ة ٧ل ائ عة، "ق ة  ال   .٢٧ص ٧ال
ال :ع نقلاً  ، ج ي اء ال ة ق لائ ة ال ل ة وال ي ق أة للإدارة، ال عارف، م رة،  ال ، ١٩٩٢الإس
  . ٢ص
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قلة ع ال ة ت ة أدنى ق ن ة م قان ة الق ن ي القان ع ال ن، بها ي  أن ح القان
ة العلاقة قل ها د ال ار ف ن  ب ال ل الع  ال ائح القان قلة والل   .ال

  الثاني المبحث
  المستقلة اللوائح بإصدار المختصة الجهة

   :تمهيد وتقسيم
ي لعام  ن ر الف س اح على أن ال ع أغل ال ل   ١٩٥٨اد  ق أثّ 
ات خاصة ال ل ة ب ال ع ال على العلاقة القائ ق فة أو م ة و ف ة وال

غ أو  ا ال ف ه ع  ا ما جعل ال ا، وه ه اص ب زع الاخ ألة ت أدق في م
ول. ي م ال ت بها الع ي تأث ة وال ن رة القان ال ي   ال

اً على  ان ح ي  ة ال فة ال ارك في ال ة ت ف ة ال ل ح أص ال
اع لاً  ا  ان عه ل ان ال مة فق  ح ع الإرادة العامة، أما ال ع ال اره ال

ت  ، وه ما ي ان ف الق لة ب ف اءات اللازمة وال ق فق على وضع الإج دورها 
ي  ة ال قل ة ال ار ال ة ض إ ال اللائ ار م ن وان ال القان لاق م ه إ ع

ة ن واللائ   .كان ت العلاقة ب القان
ع إلا ازل ع  ان ي ل أ ال ان أك م ذل و ة  ل ورات الع  أن ال

ه  قلة، وه ائح ال ع ع  الل اه في ال ي أص ت مة، ال اته لل صلاح
ي  ي أثارت الع ل، وال ل راسة وال ال ن بها  اح يه ي جعل أغل ال ة هي ال ق ال

عل ا ي ات خاصة  ال ام م الإش قلة في ال ة ال ة اللائ ل انة ال قع أو م  
ي. ن ر الف س  ال

هة اول ال ف ن ء ما س س ة وفي ض ار ال ائح إص قلة في الل  كل ال
الي:  م م ل على ال ال ا م خلال م ن   وف

ل الأول ال :ال ز ال ن  ال ر وفقاً  للقان س   لل
اني ل ال الا :ال ز ل ة ال ر  وفقاً  لللائ س   لل

  المطلب الأول
  للدستور وفقاً  للقانون المحجوز اال

م  ق ى  ل ال اع والأص سى الق ن الأساسى الأعلى ال ي ر ه القان س ُع ال
د  ود والق ع ال ائفها و س لها و ات العامة، و ل د ال ، و ام ال ها ن عل

ها ا ة ل ا ة ال انات الأساس ت ال ق العامة، و ق ات وال ر ال ق ، و
ها اي  .ل
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م  ل ه، و ر وس س ف عل ال  ، ر اء دس د ق انات وج ه ال وم أه ه
ر لها س دها ال ى ح رة ال س ودها ال ة ح  .كل سل

ها، فإنه خل فى ولاي ات وما ي ل ة م ال ل سل فة  د و ر  س ان ال  وذا 
قًا  لف ض ف  ة فى ال ر م ال ق ح  نة ت غة م ل ذل فى ص ع 
ع فى  ها، ودور ال ة ت ج ة، وم ل سل عة  ال، و  اعًا  الأح وات
ة،  أس ة ال ل ة لل ي ق ة ال ل ث ع ال ع الفقه إلى ال ا دعا  ، م ا ال ه

ة ائ ة الق ل ة وال ة ال ل اه وال ي وم ق ا ال ة ه ا ة م  .، و
ارسة  ة واسعة فى م ع  ى ت ات ال ل مة ال ة تأتى فى مق ة ال ل وال

لقة. ها ل م اصاتها، ل   اخ
ر ال  س ن وفقاً لل ز للقان ال ال   ال

اد ال ال اجح  ق على ال ، و اع ر م ق س ال ا ورد  ع  ق ال ة ي
اء في م  ف الق ي اع ه، وال ان وآدم د الإن دها م وج ي ت وج العامة ال
ولة.  ر ال أنها ن خاص في دس د  ى ول ل ي ع ح امها لل إل دها و ج ا ب ن وف
ع  اها أن  ق ع  ة واسعة،  ع ح ك لل د فإنها ت ان تل الق ا  ل مه

اء اع ما   .)١٣٧(م الق
ر،  س عها ال ي  د ال اء ه الق ة، والاس ة ال ل ة ال فالأصل ه ح

ة ة ال ل فاضة عادة. وال د ف ها لها  –وهي ق ي ي ة ال اق ال في ن
ر س الح العام –ال ف وال ل إرادتها، ودون معق ال ال ي ار   .ت

ع العاد لق ر ال س ع ال احل وذا أخ ل (أ ال ال عل  ا ي ة  د مع
ل  ي ت ات ال اص (أ اله ناً) والاخ ح قان ي  ع ل ي  بها ال ال
اها  ع أن ي ي ل لل ة ال ض د ال ل (أ الق ع) وال ة في ال اه ال

ة ال ل ه أن ال ل  ة) فإن ال ادرة العامة أو إسقا ال قل ك ال ة ت
ع  ن، ولأن ال القان ه  اسة أك م اق ال عل ب ع لأن ذل ي اف ال ي أه ق ب
ان لا  ل ادرة م ال عات ال ، وما دام ال ب الغال غة ال غ  لاب وأن 
ي  ة، فإن تق اش ة أو غ م اش الفة م ان ال اء  رة س ة دس اً أو قاع الف ن ت

أ م الآ ه إلا م ال ع دون معق عل ك لل ن  أن ي ة للقان ا ثار الاج
ي أو  ع اض ال ان ذل ع  الاع اء  ر (س س ه ال ال ال ي العام 

                                                 
ي،  )١٣٧( ارات الإدارة، دار الف الع ة العامة للق : ال او ان ال   .٣٢، ص١٩٧٦د. سل
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ة أو ع  اش ه ال ة ش ا ق اه ال ي وهي م ع اء ال ف ي أو الاس ع اح ال الاق
ال ا ي ال ات ع ت ا ة الان اب ة ال ا ق ة في ال اب   .)١٣٨()ل

ة  ة تع صاح ة ال ل ن العام إن ال ة في فقه القان اب اع ال وم الق
ة  ل ة فق أع ال ل ارات ع عات ومع ذل ولاع ل في س ال اص الأص الاخ

ى في  ي ت ة ال ة الأن اس اءً ب ائل اس ع ال ع في  ة ح ال ف ع ال
ائح". ول "الل اع  ال ها الإدارة ق ج ع  ة ت ارات إدارة ت ارة ع ق ة  والأن

اد،  الات والأف ود م ال د غ م دة ت على ع ة عامة وم ي ة ج ن قان
ة  ائ ة اس ة) هي سل ة (الأن عات الف ر، لأن ال س رها الإدارة وفقاً لل وت

ع بها الإدارة ف ر أ  ت ا فلا ب أن ت إلى أساس دس ع، ل ان ال ي م
ها  ة م ه الأن ة، وه ف ة ال ل ار م ال ة الإص أنها م ر  س ها ال أن ي عل
ان وتل  ف الق اصة ب ة ال الأن ة  ة ال اد وف الاع ل ال ر في  ما 

اف ال اء ودارة وت ال إن اصة  وف ال ر في  ها ما  ولة. وم عامة في ال
ة. وعادة ما  ف ائح ال ة أو الل ورة والأن ة ال ها أن ة وم ائ ة اس اد غ اع
ة ول   ف ة ال ل ن رغ أنها صادرة م ال ة القان ق عة  ة م ه الأن ن ه ت

ه الق  اض ه ه، فلا  اف ر نف س ة لها أن ي على ذل ال ن ة القان
اضاً    .)١٣٩(اف

لاقها ع وم إ ة لل ي ق ة ال ل ود ال   :ح
ال عالأصل  د ال ه  ع ه ح نا -ة لل د  -ا ذ فه ال 

اع  د ال ا  ه في وق مع  غاة وم ملاءم ة ال ل ع وال ف م ال اله
اً  ض ق ف ر ل  س ه، وح ي أن ال ك  عل ة أن ن ل اً ف ال اً أو ض ص

ع لأن ذل  م ت  ة ال ع ت رقا لي ال اف ل ة الأه ي ح تق
ر س ه ال اق ال رس ماً في ال ع، وال ق  .ال

ر في  س اء ال فة الق ع ع  د على ال ض ق ال ف عة ال في  ا لا ي ه
س ها ال عه ف دحالات ل   .ر لق م

                                                 
، ص  )١٣٨( جع ساب ارات الإدارة، م ة العامة للق : ال او ان ال   .٣٣د. سل
ان:  )١٣٩( مة الد. علي سع ع عي ل ف ال ن ال يل ولغاء القان رة  - اد وتع ة دس ن

ة ل ل اق، ت اد، الع : م انف اش   .٨، ص٢٠١٩، ال
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خل  ه، وت اجة إل ورته وم ال م ض ع أو ع ورة ال ة ض فة عامة فإن ف و
ه  ع ج خل  امه ع ال ع مع في زم مع أو إح ض ع في م ال ع  ال
ع أم  د ال اجة إلى وج ع ما وم ال ض ع. ف م ة لل ي ق ة ال ل ال

ة  ة ال ل ه ال خل ت  ى ت ر م ي تق اها، فهي ال ي ت لاءمات ال وفقاً لل
د  ع أن  يله، فلا  ع أو تع ا ال خل لإلغاء ه ى ت ، وم ع مع ضع ت ل
ع و  اجة إلى ال ج صلة ب ال لاً، ولا ت ع م اجة إلى ال ر م ال س ال

ه ر   .دس
ألة  اول م ع ع أن ي خلفإذا قع ال له على ال ز ح ال فإنه لا   –ما 

خله وه أم لا  –كأصل د له وق ت خل وح ه ال ر ق أوج عل س ما ل  ال
اً   .)١٤٠(ث 

امل  ة ع لها ع رتها وت خل في بل ع ي ة لل ي ق ة ال ل عة ال ان  وذا 
ل أو إ ر ذاته وم تف س اغة ال قة ص ها  ها م أه ي ي ام ال از الأح

ي  ة ال اس فة ال دوداً للفل ن م ي ت ضها ال ف ي  ة ال ض د ال د الق وم تع
لقة ة م ل حال ل سل ة على  ل ه ال ا إلا أن ه له ه ف ال ل ا لا م قها م  .ع

ان  ل ع بها ال ي ي ق ال ة ال اق سل ة الأك هي في ن ع ا غ أن ال
ل ت ي ن  ق ا ال اً أو إملاء، ون ه ي ل ت ق ان ذل أن ال ه م الق  .ق

اح  ائل ت ة ب ب ع وف أس م فاضل ال راً أن  ازه دس ض ل ف و
ار  ور في إ عها ي ، وأن ج اح ع ال ض لفة في ال ل م عها على تق حل ج

قها، ا ت ة العامة و ل ة  ال ن ة وقان ل م ائل غ حل ه ال ح ه فلا ت
الاً  قها ات ها، وأع ي ي ات ال ق وال ق اً لل ار أقلها تق ها ل ع ف ي ال

ها ها فاعل ي تع الح ال ال فها، و ه ي ت اض ال  .الأغ
عها  ازع ج لفة ت ل م ال ح العقل في شأن حل ي ل س إع ق فال

اه ال  د م م عي ال ض ق ال ع حقها م ال ها ال ع ل ال ل ع م ض
اق  رة في ن س ة على ال ائ ة الق قا ض جهة ال أن خ قال  ز أن  عال. ولا  الاف
اً. ذل أن جهة  ا اه ص ا ي ع  ل ال ها م ف ع ه إحلال ل ة لل ي ق ة ال ل ال

                                                 
ان )١٤٠( رة الق ة دس ان: رقا الع سال ر/ ع ار د ة ال ي ١٩٩٥ س ، دار الف الع

ة ١٢٢ص رة س س ة ال قا د ال لف: ق ات ال ل ل ن ص١٩٩٨، و ة القان   .١٠٨، دار نه
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ع م لل ه لا تق ة ه قا ص على  ال ا ت لاً إن ر ق اه هي أك ملاءمة أو أج لاً ت ب
ق أم  :ت

ا عي أوله ع م ال ال خاها ال ي ت ة ال هائ اض ال ي الأغ : ت
ه ن  ع  .ال
ا ه اضثان ه الأغ ق ه ع ل ها ال ي اخ سائل ال  .: ال في ال

ل ا ع ع ، لا  جه ء هات ال اف وفي ض ر ما ل ت س افقاً لل ع م ل
ة ا ن ص القان مة ت ال ة ومفه افها. و علاقة م أه رها  ها أو أص ي أق ش ل

ئ  ع ع دها، إذ ي ائ ح ف ع  ر ق ق ال س ن ال ال إلا  عة ال ذل 
الفها ي ت ة ال ن ص القان ال ال افه –إ أه الها  ر ات ان ق اً  ائ  –اأ ذل أن ف

ة ي ة لا تق ة مق ار سل ع في إ ل ال ع ر لازمها أن  س   .)١٤١(ال
ها  ان ل ج ًا  املاً م ن م ات  أن  ق وال ق عى لل  .ال ال

ة  قا ع ل ت ال ال ات م  ق وال ق ام ال ي م لاش أن ت
ر فإذا ما ض س ة للقاضي ال اش ه  ال ة وجاء ت اق ح أو ح ع م ن ال

ة  ل ح أو ح فل ل ر  س ، ذل أن ال ر س اء ال ة الق قا لاً ل ان م اً  قاص
ة  ا ه ال ل ه ة، وت اتها ال ة ول م مع ل ها الع ان ة م ج ا ها ال ن عل

اته وال ا وح ق ال ق ر ل س فلها ال ي  انة ال اً في ال ا ش ع إنفاذه ي 
اقاً فاعلاً لها. ر ن س رها ال ى ت رة ال فاع بها في ال  للان

ق  ل على ت ع ع، وأن  فها ال ه ض أن  ف ى  انة ذاتها هى ال ه ال وه
ات، وش  ق وتل ال ق ه ال ى ي بها ه ة ال ن ص القان وسائلها م خلال ال

ال أن  عة ال ها فىذل  ف افلاً ل ها  ل  ن ت ة، وأن   الاتها ال م
ة ل ها الع ة  ا ى لها شأن فى ح ائها ال ع بها على أوسع م أج ان ال  .)١٤٢(وض

غ  اف إلى ذل ها  ل إل ع أو ان ها ال اء تع ر س س الفة لل ل م أن 
ر م الع  س اً على ال عها حفا ع ق    ه.ق ي

                                                 
ان ف )١٤١( رة الق ة على دس ائ ة الق قا : ال ض ال ر ع ار ال ئال ها ال  –ةي ملام

ه ة، ص  –م ر ن وال ها ١٣٥٢جان دب للقان ع   .وما 
ة،  )١٤٢( ئ ها ال ان في ملام رة الق ة على دس ائ ة الق قا : ال ض ال ر ع ار ال ال

، ص اب جع ال   .١٤١٦ال
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صًا  ق اً أو م اً قاص ات ت ة م ال ق أو ح ق ع ح م ال فإذا ن ال
ان  ا ال إلا بها،  ل ه ى لا  ة ال ن ص القان اً م ال ل جان أن أغفل أو أه
عها  ع ق ر ي س الفة لل ر لها، وفى ذل م س أها ال ى  اناتها ال ذل إخلالاً 

قا انع  ال رة الق ة على دس ائ عى  –ة الق ر فى ال ال ا الق ه
ه فقهاً  لح على ت ل على  اص لح غ دق لأنه  عى" وه م الإغفال ال "

ل  ع. فه لف م ض عى ل ال خل ال م ال لى، وع ئى وال م ال ال ع
ر ال ال لح الأدق ه "ق   عى".وال

ل  الف ر  س اء ال اص الق ان اخ ل ما إذا  ار ح ى ت ة ال ال والق
ال  ع فى م ى أوردها ال ة ال ن ص القان ان ي فى ال رة الق فى دس
ل ال  ى لا  لها، وال ى أه ص ال اه إلى ال ع ، أم ي ع مع ض ه ل ت

ونها. ة ب نى لل أو لل ه أن  القان ف ر ع و س وجاً م القاضى ال ع خ وهل 
ى  ارات ال ا وراء ال هاي  ع ال ل إل ه صاغ بها ال " ما ل ي

......؟  ال م
ا  ال ه لة لإك س ر، وما هى ال ي الق ار ت ا ه م ، ف ان م حقه ذل ون 

ر  .)١٤٣(الق
ر في ال ال ي الق ة ت   :عيك

ر ف ق الق ى "ي عى أو ما  عى"ى ال ال ن  -الإغفال ال ال 
ر م س اء ال ة م الق قا ى   -لاً لل عات ال ض ع أح ال اول ال أن ت

ا ال بها، أتى ه ، ل  ال -ال اء ع ع أو أه اً  -س ل أو قاص غ م
ان افة ج ل ع أن   رة لل م س انة ال ال د إلى الإخلال  ا ي ه 

ة: لة على ذل  . والأم  ال
ة:  ل ر ل ال س   ت ال

اد  ز ٤٠،٣٥،٣٤،٣٣(جاء فى ال ة لا  ا دة لل اً أس م ه م ) م
اس ن، و  ال دها القان ال  ها، إلا فى أح اسة عل ض ال ز ف بها فلا 

                                                 
عي، م )١٤٣( ر ال ال ة على ق ائ ة الق قا ان: ال الع سال ر/ ع ار د رات ال

ي،  ة، أرش رق ن وني: ٢٠٢٠قان قع الإل اح على ال   ، م
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=
rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTmr7ciY7zAhWoBWMBHWROBK0QFnoECA
UQAQ&url=https%3A%2F%2Fmanshurat.org%2Fnode%2F66837&usg=AOv
Vaw1qNdECYjFWiepCZUjSPmnD 
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ا ماً، ولا ق فع مق فعة العامة إلا مقابل تع عادل ي ة لل ل ع ال ز ن ئى، ولا 
ها. ز تأم ائى ولا  ال إلا  ق اصة للأم ادرة ال ز ال داه أن الأصل  ت م

ها أو  ع ها  ها لا تق د عل ض ق ابها وألا تف ل لأص ة ه أن ت ل فى ال
ا ة، وألا ي ا ها الاج ف ازمها إلا وف و دها م ل ع م أصلها أو  ل ال

ة  ها س ون عل اش آخ ن، وألا ي ر والقان س ها ال ى ي عل و والأوضاع ال ال
ي  ابها ال أص ارًا  اتها إض قاتها أو م ارها أو مل ون م خلالها ب أث ة،  فعل

ة ال ل لاء على ال الاس  ، يه أي ه  ة ل س مل علها لا  ة ت رة م اصة 
ى  اناتها ال إغفال تق ض ، أو  اش عى م اء ب ت ها س ع عل لها إذا انق ال

ر لها. س  كفلها ال
قاضى   :)١٤٤(ت ال فى ال

اك فاذ إلى ال ض ل فق ح ال ف قاضى،  ر لل فى ال س على  ت ال
ا ة ودون ع سائل م لافها ب ة اخ ائ انة ق ل ض ة. ول فق تق  ائ ئ إج

جه  ا ي ل  ة، و ن اماته ال اد وال ق الأف فة فى حق رة م ل  ها الف ق
ا ح  ونه ل ب ان لا  ان أخ اف حلق ل أن ت ع  ا ي ائى، ون ه م اتهام ج إل

قاضى  .ال
ا ر  :أوله س اف ال ة ت ائ ة ق ض اع، إلى ت ة لل هائ لة ال ول ال أن ت

ى وقع الإخلال بها اته ال اد وح ق الأف وان على حق ا نهائًا للع ع حً ن، وت   .والقان
ا: ه ة  ثان ل ة ال ق ائها  اً، واق ها ج ف ل على ت ال ة  ض ه ال ن ه أن تق

ل  ق م بها، إذا ل  ل ارًام ال ة واخ ا  .ا بها 
ل  ى  قاضى، وال ل بها ح ال ى  ة ال ن ص القان ع تق ال وغفال ال
ءا ع  قل س وان على ذل ال لا  اه، ه ع امل م فها إلى  ا ال فى  ه
للها إلى  ها و ام ها م م ى ي ق ال ق د ال ها ل ق ى  ة ال ن ص القان ال

اغ ع  .ف
فا  ن، ووف ال ار دولة القان ة فى إ ة ال ر لل س ان ال وض
ع القاضى  ة، وألا ي ة العق ة وش ائ ة ال ل ة ال ض ش ف ة،  ا ق ال
ل ع فعل أو أفعال  واته م اصا ب ع أش عل ال اس، وألا  ة  ال عق

ائ  ة م لا شأن له بها، وألا ي م الق ا لاً على إعفاء ال ة، س ة ال ن القان
                                                 

، ص )١٤٤( اب جع ال ، ال ض ال ر ع ار ال لة ال ه الأم اجع فى ه ها ١٤١٩ي ع   وما 
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ها، وألا  دة لعق وف ال اف اح ال ه، أو م ت م إلا  ة لا تق ات ر فى ال إث
وره،  ه م ص ن أصلح لل ان قان ل س ع اً، وألا  اً رج ائ اءاً ج ع ج ر ال ق

ة ال ق ال ه، وألا  ل  ة، ول ل  وق الع ل ة ال ن سائل القان غ ال ة 
ر  ة م شأنها ال م ق ض عق ف ة، وألا  اح أك م م عاق على الفعل ال وألا 
ة  ة ال د عق ة، وألا  ل افاتها لل ال تها أو إلى م ال إلى ق اء  ان س الإن

فاع، أو ي  ل  ال ل  ها معا، وألا  اس ها ت فق و ا  جه عام فى ال ث ب
ل  ى لا ت اتها ح ل فة م ة م اك ل م اف بها ل ى ت ة ال ائ ة والإج ض ال

ها از  .م
اق  ن ب ا القان م، أخل ه ا تق ًا م ة والعقاب، ش ة ال ع فى دائ فإذا أغفل ال

ى ارتقى بها إلى ح  ة ال ة ال ر ال س ى أحا بها ال انة ال أنها ال وصفها 
لاً  ا ر، و س الفًا لل الى م ال ن  ة، وصار ذل القان ق ال ق   .)١٤٥(م ال

ه ل  ة وما ق  قا ل ال ر ال م   :ق
ناه سلفاً ه ان ما ذ نا -إذا  ح أن  -م وجه ن عي ال  الإغفال ال

ى م  ات في أق ق وال ق ة لل ا ر ح س ه القاضي ال ا لها، إلا أن الفقه ي
اص، أو  ل م الاخ ال ار الأخ  ع الأف ا الإغفال و  اناً ب ه ل أح

ت ع ال  .ال
اص  ل م الاخ عي وال   :الإغفال ال

ق إلى  ق ر ت ح م ال س ما  ال اص ع ل م الاخ أتي ال
الة  أ ه ال ة ففي ه ة ال ل ع ع  ال ض ا ال لى ت ه ن ت

ه العامة  لى على الأقل ت أ ة أو ي اش رة م ا ال  ع ي ه ار ت إص
ا ال  ة ه ة ال ل لى ال ة فإذا ل ت ئ ه ال اص ة وع ه الع وخ

ها  اص أنا اً م اخ ل ع ت ا  ة فإن ه ف ة ال ل ه إلى ال م ه ب ر وأحال س ال
ع ت  ه ال لى  عي ال ي ة الإغفال ال اماً لف ا أم مغاي ت ته وه اش م

ه ان ل ج اً وغ م ه قاص أتي ت ع ل  ض  .ال
ا أن رة العل س ة ال اص فق أوردت ال ل م الاخ ة ال احاً لف  و

ات العامة، و  اف ال قال ت فى م ة الان ا ح وع، إن ها دون مق م أن تق
                                                 

، ص  )١٤٥( اب جع ال ، ال ض ال   .١٤٢٠د. ع
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انها؛ وق عه  ح ب قّض ص ها، و ائ ع خ ة م  ة ال د ال
 ، ى، ولازم ذل ق ا ال ي ه ق ها ب ة دون غ ة ال ل ا ال إلى ال ر به س ال
ح،  ها ه ال ة، والأصل ف ل ه ال ف ب ه قة ال ار وث و إص ن تع ش أن 

ه اس ل قل لا ع م ال ع؛ وأن ال اء ه ال قال؛ والاس ة فى الان ا لأصل ال ا
ة  ل خل م ال ل دون ت ن ب ه القان عه إل ة عامة،  ا إلا قاض، أو ع ن

ة ف   .)١٤٦(ال
ت ع ال عي وال  :الإغفال ال

ع ض ع في م ال خل  م ال ألة ما أو ع ت ع ت م مع ه ما  ال
ر  س ة القاضي ال قا ع ال ل نه في  ع لي و الإغفال ال ه الفقه 

لفة. ات م  عال
ى آخ فإن تق  ع خل و م ال ع أو ع ال خل  وق س أن أوردنا أن ال
ه  اجة إل م ال ع، أو ع ل ال ع م ض خل ل ال ع وم ث ال اجة إلى ال ال

ر  وم س ه ال ل م ع ما ل  ة لل ي ق ة ال ل ائ ال ع أه خ ت  ث ال
ل الإغفال  الة ما لا تع م ق ت ع ال ل خل وم ث فإن ال ا ال ه
اجة إلى  ج صلة ب ال ة إذ لا ت ئ ه ال ع في ه ة ال قا عاة ل عي ول م ال

ه ر ع و دس  .ال
ت ان  وق أك ع، و ال ق م  ق ا أن ت ال رة العل س ة ال ال

الح العام، وفي  اها ال ا اق ل ها،  اش ة ي أن رخ ا ال ه في ه ل اله ل ع اس
ر إلى ت ح  س ة إذا ما دعاه ال و ع غ خله  اً، إلا أن ت اس اه م ق ال ي ال

ه إلى الإخلال به ل ق. فإن أد م ق رم ال س الفاً لل ان ذل م  ،   .ا ال
ا  رة العل س ة ال رتها ال ى أص ام ال ث الأح ا إلى ح م أح ون ه
ة  ائل واج ت م ال ألة غ خل ل ل ع ع ال ت ال راق م خلاله س
ح واجًا على ها م وأص م ة أب ة دول ت على اتفا ام دولى م ج ال  ال 

رة،  ص دس ج ن اء  ر اب امها، وه واج مق خل لإنفاذ أح ع أن ي ال
ادة ( يل ن ال ع فى تع اخى ال ة أن ت ت ال ن رق  )٦وق أك  ٢٦م القان

ة  ى  ١٩٧٥ل ة ال ة الأولاد الق للأم الأج ة فى شأن أح ة ال أن ال
                                                 

ة رق  )١٤٦( ا في الق رة العل س ة ال ة  ٢٤٣ح ال ة  ٢١ل رة" جل ة "دس ائ ق
٤/١١/٢٠٠٠.  
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عًا لأ ة ت ة ال ى ال  اك ال الأب الأج ة  ن، أس ة القان ق مه و
ر  س ه " وح إن ال ا ال لأه ات ه ًا م ح رد جانًا  ة، ون ة ال ال
جل، فاع  ال أة  اواة ال أ م أك على م اده على ال ي م م ص فى الع ق ح

ادة ( ى ن ال أ٤ق اواة إلى جان م أ ال ص، أساسًا ) م اف الف ل وت  الع
ادة ( قًا ل ال ا  ه ا ساو ب ة،  ته ال انة وح ع وص اء ال فى  )٦ل

ل لأب  ة حقًا ل ي اء، فاع ال ة للأب ة الأصل ة ال ح ال ال م م
ادة ( ى ن ال ق ة، وجعل  اواة ب ١١م أو لأم م ق ال فالة ت  ،(

ج ة، ال قا ة وال ا ة والاج اد ة والاق اس ة وال ن ق ال ق ع ال أة فى ج ل وال
ادة ( ج ن ال ولة، وح  را على عات ال امًا دس ا فى ٥٣ال ه ) ال ب

ر  س ص ال امل ن داه: ت ا م  ، ، على أساس ال اته قه وح ال حق م
ق اهها ل عًا وات مة ج ق عًا ال عها ج ع، ل ها ال ى رص ها ال اض ع  الأغ

ر،  س ق مقاص ال ه ت افًا، غاي ا م ً انها ن ى ت ب ة ال ة الع ح تل ال
، وال  ، دون ت لأ س ائه اح رجاله ون اء ال ال اواة ب أب فى إقامة ال

ها الق عاق عل ة  افه ج ر اق س اب اع ال اذ ال ات ولة  م ال ا أل ن،  ان
ض،  ا الغ قلة له ة م ض اء مف ، وأوج إن ال ال افة أش اء على  اللازمة للق
ًا  ألة، وضا ه ال اول ه ع ي ه ال ل ت  ى ل فًا أس ق ذل ه و ت غ ول

ى ي ة ال ن ص القان ر أن ال ق رة، إذ م ال ة دس ه م زاو ع ل  بها ال
ر  عى لا  ل ت ت افها، ذل أن  ل ع أه ف ز أن ت دًا لا  عًا م ض م
خاها، وتع  ها ي ع اض  ماه إنفاذ أغ اته، بل م دًا ل ع مق اغ، ولا  ع ف
اره أداة  اع ا ال  ها ه ع عل ى أقام ال ة العامة ال ل ارًا لل ها إ وع م

قها، ها ت ل إل ص قة ال  .)١٤٧(و
لاً  خلاصة الأم لي ل م الإغفال ال ى  ت ع ال أو ما ق  أن ال

ه لا  ا ي ت ى تل ال ال اء في ال م ال وح رة م جان الق س ة ال قا ل
ة إلى مل ع ة أو ال اش اها إلى ما ه أك م ال ل في م ة جادة لا ت ا ه م ا ء ت

ة  ل اً لل ر ش س ها القاضي ال ع ف ي  ادرة ال اء القلة ال اس عي  اغ ال الف

                                                 
رة ال )١٤٧( س ة ال ة رق ح ال ا في الق ة  ١٩٣عل ة  ١٩ل رة" جل ة "دس ائ ق
٦/٥/٢٠٠٠.  
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ب  رة  س ة ال ة لل ال ال  ا ه ال اصها  ة اخ اش ة في م ال
ا  .)١٤٨(أف

ر ال فإن  س ج ال ؟ إذا ل ي ت ع ال ألة ال ل  نعالج م
ن  ق  ال  مها وأن ي ال مها أو لا  ع أن  ة م ح ال رخ

ع أمام القاضي  ها ال أل ع ة ولا  ن ة ول قان اس ألة س ه م ل وه اس ل ال
ارسة  ع م أ العام ال  جهات ال ء ت اً في ض اس ها س أل ع ا  ، ون ر س ال

ع إلى ما ي حاجة ال ه ع غ عل ع ما ال   .ت
 المطلب الثاني

 للدستور وفقاً  لللائحة المحجوز الا
ة  و ادر ال راً م م قلة تع م ائح ال ة والل ها الأن ة وم ا أن الأن
اص  اً م ع ولة وع ني لل اء القان ة في ال ن اع القان ادر للق ارها أح ال اع

ولة، وتع أ ني في ال ام القان ع ال ، وت ن الإدار ادر القان راً م م اً م
ني في  ام القان ة في ال ن اع القان رج الق ء ت د على ض ة ت ن ة قان ة وق ت
ل  ة الأعلى م ح ال ة الأدنى للقاع ع القاع اه ت ق ولة، وال  ال

د إلى تق اد وق ت ة للأف ن اك القان ث في ال ع، وت ض ه  وال ، فإن ه اته ح
ال  ائح وم ل الل ود ل ر ح ق ها وال  ر ة على دس قا ع لل ة  أن ت الأن

ز لها.   م
ر  الي (دس ر ال س ة ٢٠١٤ي ال ل ن لل ي  ائل ال ع ال ) على 

 ، ني مع اد إلى ن قان أنها، دون حاجة إلى الاس ائح  ار الل ة ح إص ف ال
ان  ان ون  ار ق ائل، وص ه ال خل في ه ة م ال ة ال ل ع ال ذل لا 

ة  ل اص م ال ا الاخ ان ه ل از س ال م ج ي فق ع ع أنها، وه ما 
ه ارس مانه م م ة أو ح ف   .)١٤٩(ال

ة  ف ائح ال ق على الل ة  د للائ اق ال الي فإن ال ر ال س ل ال وفي 
ائح ال (م ) ١٧٠(م  اف العامة (م ١٧١ول اء وت ال ائح إن )، وفي ١٧٢)، ول

                                                 
رات  )١٤٨( عي، م ر ال ال ة على ق ائ ة الق قا ان: ال الع سال ر/ ع ار د ال

ي،  ة، أرش رق ن وني.٢٠٢٠قان قع الإل ، على ذات ال جع ساب   ، م
ي على ال )١٤٩( د ص ر/ م ار د ائح، دراسة مقارنة ب م م رة الل ة على دس قا : ال

ة،  ة الع ه ي، دار ال ل عاون ال ل ال ا ودول م ن   . ٤٥٩، ص٢٠١٧وف
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اص  خل في اخ ا ي ائل م ة ت م ة اللائ ل اق لا  لل ا ال خارج ه
ة.  ة ال ل   ال

 
ً
  ٢٠١٤نطاق اللائحة في ظل دستور عام  :أولا
ول في ام ذات ال ي ال ا ق د ال ة ت ولة ف ن ال ع ح ة،القان ولة ت  ال

اتها ن  ل لاث للقان اما ال ا ت ل اد، له ع م ع الأف ن  وال اه ل للقان  مع
د ن  م ادر ع العاد القان ة ال ل ة، ال اع كافة ل بل ال ة الق ن  القان

مة ُل ولة، في ال ر رأسها وعلى ال س ر، فال س ل ال ة ُ م ق ني اله ولة، ا في القان ل
ر س اد ع لأن ال اع ال ا والق ي العل ولة ال م لل اك بها يل م، ال  ولا وال

اع ه أ ق ة، تعل ن ه على  ح قان اع ه م الق ار في أن تل امه إ  لا وأن أح
الفها   .ت

ر،  س ة ال قا ع ل ر وت س ز وفقاً لل ال م ر لها م س ة وفقاً لل واللائ
: فلل  رت ق  قلة فإنها ت ة ال ها الأن ة وم ان والأن رة الق ة على دس قا

رة الأولى: لى ف  ال ة ت اس ة س ة ه اس ة ت ب قا ه ال ة، وه اس ة ال قا ال
ة"  قة "وقائ ة سا امه، وهي رقا ر وأح س ها لل ق ا ق م م ى ت ة ح ان والأن الق

ارها ل دون إص ة  ت سات على  ر، وت ال س ام ال الفة لأح ان م إن 
اء تل  ة أع ف ة ال ل ة، وق ي ذل ع  تع ال اس ة ال ه اله ل ه ت
ه  اء ه ل أع ، أو أن تُع هات ال ل ة ب ة ال ل م ال ة، وق تق اله

ع اب ال ل ع  ان ة، وق ي ال ائها.اله    لأع
رة ة ال ان ة :ال قا ة، ال ائ ة ح الق ة ُعه إلى ه ائ ة ق رة ا  دس

ة، ان والأن ى الق لى أن ع اء ي ان ف الق ة الق ق والأن  م ل
ها ق ا ام م ر، وهي لأح س ة ال ار على لاحقة رقا ان إص ة الق   .)١٥٠(والأن

ق ة وت اء رقا ة ىعل الق ر ان دس ة الق ة والأن اس  ثلاث إح ب
 :هي ق،

ة :الأولى قا ع   ع ال ة، ال ها و الأصل ة أمام  دع  رفع ج أصل
ة ة، م ل خاصة واح ه م وُ ة ه ن  إلغاء ال ام أو القان الف ال  ال

                                                 
ق، جامعة  )١٥٠( ق ة ال ل قلة، دراسة مقارنة،  ة ال رة الأن ة على دس قا : ال ام ال د. ع

لة ر في م ا،  م راسات العل ق الأوس لل د  ال امعة، الع ة ال اد م الاق اد للعل غ ة  ل
ون،  ع والع ا   ٢٨٨-٢٨٧، ص٢٠١٠ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  
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ر س ع لل ض ، م ع ع ال ا  اك على و ة ال ائ رة ف خ الأ الق  دس
ان ة الق   .والأن

ة ان ة :ال قا فع  ع ال عي، ال ر ح الف ق ا ي ع ه اك ل ة ال ائ  الق
اعها على لاف أن ة ح ودرجاتها اخ قا رة على ال ان دس ة، الق ع والأن  وال

ف ل ا الإلغاء به اع ون  .ال ع الام
ة ال ع :ال ج "ال ع   ب "ال ة ال فع و الأصل عي، ال ج الف  و

ه قة ه فع ي ال اء ال اك إح ام أث ة دع  ب ال ائ اد ق ام ت يُ  أح
ن  ام مع أو قان فع وقائعها على ن م فُ ها، ع ر ا دس ض لا وه ع ة تل ت  ال

ة" ع م ض ل "ال ا في للف فع، ه قف بل ال ، ن تُ ع ال ال ع وُ م ال  ع
ة ة ال رة إلى ال س ل ال رة في الف ان دس ة، الق ء وعلى والأن  ض

ار ه ق ة ه ة ال الأخ ع  لقة ي اه م افة ت ر ال ة تُق رة ال  أمامها ال
ع  ة ال ائ ل الق ه الف ع ل به ال امها ال ن  ح إن اقع على القان هة ال  ل
رة م أو دس رة ع ن  دس ن  أو القان ع ام ال ه ال ر س  .)١٥١(ب
ة إن ها الأن ة وم قلة الأن راً  تع ال ادر م م ة م و ارها ال  اع

اع أح ادر للق ة ال ن اء في القان ني ال ولة القان اً  لل اص م وع ام ع  ال
ني ولة، في القان را اً وتع أ ال ادر م  م ن  م ، القان ع الإدار ة وت ة ق ن  قان

د ء على ت رّج ض ة ت ن اع القان ام في الق ني ال ولة، في القان اه وال ال  ق
ع ة ت ة الأدنى القاع ل م ح الأعلى للقاع ع، ال ض ه فإن وال ة ه  الأن
ع أن  ة ت قا ها على لل ر  .دس

اق ال الي لعام ن ر ال ال س ل ال ة في   :٢٠١٤لائ
ادة  ان في ال ل ة ال ورة في غ ائح ال ار ل ر إص س ع ال ن ال

ر  )١٥٢()١٥٦( ه وخلا دس ة العامة، فق  ٢٠١٤م ف ائح ال م ال على الل

                                                 
قلة،  )١٥١( ة ال رة الأن ة على دس قا : ال ام ال ، صد. ع اب جع ال   .٢٨٨ال
اب لا ١٥٦مادة  )١٥٢( اذ ت اع فى ات ج الإس اب ما ي ل ال ث فى غ دور انعقاد م : إذا ح

، أخ ل ال ل  ت ان م ه. وذا  ض الأم عل ار لع ل لإنعقاد  رة ال ه ع رئ ال ي
ها  اق ضها وم ، على أن ي ع ان ق ارات  ار ق رة إص ه ئ ال ز ل  ، اب غ قائ ال
اق أو اذا  ض وت ، فإذا ل تع ي ل ال ماً م انعقاد ال ة ع ي ها خلال خ افقة عل وال

ض ول  ار ع ار ق ن، دون حاجة إلى إص ة القان ان لها م ق أث رجعى ما  ، زال  ل ها ال ق
ها م آثار. ت عل ة ما ت قة، أو ت ا ة ال اد نفاذها فى الف ل اع ، إلا إذا رأ ال ل   ب
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ع الفقه ت  ة، و ف ة ال ل عي لل ف ال ر ال س  على ذل )١٥٣(ألغى ال
اصها  ار اخ ة في إ ة الإدارة اللائ ل ل ال ع في ت سع ال داها ت ة م ن
ائح  يل لل ة  ل ائح ال الل ى  ع م خلال ما  ة لل ف ائح ال ار الل إص
اق، ح  ة، وم ح ال ن ة القان ا م ح الق ه لاف ب ة، مع الاخ ف ال

ائ ر إلى أنه  أن تق تل الل س ي أشار ال عات ال ض ة على ال ل ح ال
ن.  ى القان ق ن أو  ام القان ن أو وفقاً لأح اءً على قان ها ب    ت

ال ال والعقاب في  ة ب خاص في م ف ائح ال ائح الل ر الل س اول ال وت
ادة ( ه.  )١٥٤()٩٥ال   م
ِّع إن ، ال ر س اق دح ق كان ون ال ن  م كل ن ائح القان قلة والل  في ال

الي، ر ال س زع وقام ال اص ب عي الاخ ة ب ال ل ة ال ة ال ل  وال
ة، فإنه في ف ق ال انات على ي ل ذات ال ة ض ا اق ل ا كل ن ه  حال في م

ل قام أ م عات ال ض خل ب م اص في ت ة اخ ل ا ،الأخ  ال  ك
ع فعل ر  ال س ي ال ن ر الف س الي، في ال ي على ن وال ال اق ت  ن

ن  ة القان قلة والأن ة على ون ال ا انات ل اق ض ة، ن ا ن في  الأخ ك
ع الأردني ع أن ال ر  ال س اً  الأردني ال ة العلاقة ع ل أ قل  ب ال

ن  ام القان ا وال ع- حال ه ك ُ ر  ال س ا فإنه في -ال  ال قام ه ر ال  ي
اؤل ه  ت ة درجة وعلى ج ة م ك ل الأه  :الآتي ي

اء أ م هل ل اع اص على ال ة اخ ل ع الأخ  ال اقها في ال  ن
ز را ال ل لها دس الفة ُ ام م ر لأح س   .)١٥٥(لا؟ أم ال

ائح والق  ة لل ال ائح: أما  اع م الل اك ثلاثة أن زارة فه ع الأولارات ال ف  ال ع
ف  انا ل ة ض اع ت ة م ق ف ة ال ل ره ال ة وه ما ت ف ة ال اللائ
يل أو  ة إلغاء أو تع ف ة ال ل اللائ ة ولا ت ة ال ل ادرة ع ال ان ال الق

ن ال ص ل أو الإعفاء م القان اً له. تع ف انيرت ت ع ال ائح  وال الل ف  ع
                                                 

)١٥٣(  ، جع ساب ة، م ائ ة الق قا انة ال ة وض ف ائح الإدارة ال : الل ي ال ال هام د. سامي ج
  .٢٣٢ص

ة إلا  ٩٥مادة  )١٥٤( قع عق ن، ولا ت اء على قان ة إلا ب ة ولا عق ة، ولا ج ة ش : العق
ن. ارخ نفاذ القان ائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة ل   ق

اد )١٥٥( م الاق اد للعل غ ة  ل لة  قلة، م ة ال ة للأن ن عة القان ي ال ام علي: أث ت ة ع
ون،  ام والع د ال امعة، الع   .١٤، ص٢٠١٠ال
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اف العامة  الح وال ت ال ة ل وت ف ة ال ل ره ال ة وه ما ت ال
الح،  اف وال ه ال ة علي إدارة ه ها مه الف ع ال ائح ال أو  وال ي ل

د على ال ة م ق ف ة ال ل عه ال " وه ما ت ل ف الأم "ال ة ل د ات الف
ة  ة الأغ ا ائح م ور ول ائح ال ل ة العامة  ة ال ا ة وح أن ة وال ف ال وت

ائل اعة ال  .وال
ادا على  ز ال اس رها ال ي  ة ال زار فه الأداة ال ار ال أما الق

ار رئ وزراء ل م رة أو ق ه ار رئ ج ن أو ق ةقان  .ألة مع
رة أو  ه اص رئ ال ع م اخ ة  ف ائح ال ار الل ر فإن إص س و ال
ني  ام القان ل في ال ة، وق ج الع ار اللائ ن لإص ده القان ضه أو م  ف م 

ز ال اً  –ال على أن ال ن،  –غال ة للقان ف ة ال ر اللائ ه ال 
ائ ار الل رة فلا أما إص ه ق على رئ ال ل  ائح ال وال ة ول ح ال

ة ف ائح ال ا في الل ارها  ه في إص  .ل تف غ
زار حال  ار ال ة أعلى م الق ت ة تع في م ف ائح ال اك ش في أن الل ول ه

ر ا ا ق ي زراء، ب ل ال رة أو رئ م ه ورها م رئ ال اؤل ع درجة ص ل
ان في درجة أعلى أم  ، وما إذا  ز ال ورها م ال ة حال ص ف ائح ال الل
زار  ار ال ان الق ة. ون أنه إذا  ف ة ت ي لا تع لائ زارة ال ارات ال ة للق او م
انه م  رجة أعلى م أق ع ب ن مع فإنه ي ة لقان ف ة ت اً على أنه لائ ص

ا الة الق ها ح أنه في ال ة أعلى م اداً على أدوات ت ر اس ي ت زارة ال رات ال
زار  ار ال ن الق ة م ( الأولى  اش ة م ته ال ه وق ة) ق اس سل اللائ

ر  زار ق ص ار ال ن الق ة فق  ان الة ال ا في ال اً له، ب ف ر ت ن ال ص القان
ا اداً على ق زراءاس ار رئ ال رة أو ق ه  .)١٥٦(ر رئ ج

ة ف ة ال ار اللائ إص ة  ة ال ل ة وال ر للائ ال ال    :ال
ادة  ر ال لعام  ١٤٤كان ال س ر رئ  ١٩٧١م ال ت على أن: "

ل لها أو إعفاء م ه تع أو تع ا ل   ، ان ف الق ائح اللازمة ل رة الل ه  ال
ارات  ر الق ن م  ع القان ز أن  ارها، و ه في إص ض غ ف ها، وله أن  ف ت

ه ف   .)١٥٧(اللازمة ل

                                                 
عي )١٥٦( م ال ة (اله ن اع القان رج الق أ ت : م اماة )أح ع ال ة لل ول عة ال ، ال

ولي،    ٢٠٢٠أك  ٢١وال ال
ائح، دراسة مقارنة ب  )١٥٧( رة الل ة على دس قا : ال ي على ال د ص ر/ م ار د م م

، ص جع ساب ي، م ل عاون ال ل ال ا ودول م ن   . ٤٦١-٤٦٠وف
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ادة  ر  ١٧٠وت ال زراء  ٢٠١٤م دس ل ال ر رئ م على أن: "
ها،  ف ل لها أو إعفاء م ت يل أو تع ه تع ا ل   ، ان ف الق ائح اللازمة ل الل

ض ف ارات اللازمة  وله أن  ر الق ن م  ع القان ز أن  ارها، و ه في إص غ
ه".  ف   ل

لف في حالة  ة ت ف ة ال ار اللائ إص راً  ة دس ة ال ل وعلى ذل فإن ال
انه على  ها، وه ما  ب ي ن ع ت ت القان ن لها، ع حالة س ي القان ت

الي:    ال ال
ت الق ة: أولاً: س ف ة ال ار اللائ إص ة  هة ال ي ال ن ع ت   ان

ة فإن صاح  ف ة ال ار اللائ هة ال بها إص ن ع تع ال إذا س القان
ر  ل دس ارها في  إص ل  اص الأص ا نقل  ١٩٧١الاخ رة، ب ه ه رئ ال

ر  زر  ٢٠١٤و ٢٠١٢دس ل ال ارها إلى رئ م إص اص    ء. االاخ
ر  ع دس اص  ٢٠١٢و ة  الاخ سات ال ر في تارخ ال أول دس

زراء ل ال ة إلى رئ م ف ائح ال ار الل ر  –إص ه دس ع  –٢٠١٤وه ما اع
رة.  ه لاً إلى رئ ال قة م ا سات ال ل ال اص في  ان الاخ   أن 

ائ ار الل إص اص  ف في الاخ ع ال د أو و ة ق ة غلى ع ف ح ال
ه في  ض غ ي ف ة ال ف ة ال يل اللائ ار أو تع ه إص ع عل ها أنه  ا م ض
ارسة  ض م ف ز لل ف أنه لا  ل العامة في ال ارها، ف الأص إص
ادرة م  ارات ال عارض في الق وث ال عاً ل ضها، وذل م ي ف اصات ال الاخ

ض إل ف ض وال ف اراتال ه الق علقة به اصات ال ار نف الاخ ، وم )١٥٨(ه في إ
رة،  فة دس ارس و ة  ف ة ال اره للائ ه في إص ض إل ف ة أخ فإن ال ناح
ه على  اء م جان ل اع يلها  ارها أو تع إص رة  ه ام رئ ال الي فإن  ال و

ه ض إل ف ر ال س اص ال ا لا)١٥٩(الاخ اص ، ب أن ه ع صاح الاخ  
ان  ارها إذا  إص اص  ارسة الاخ ف وم ة م إلغاء ال ف ة ال ار اللائ إص

ة.  ار تل اللائ إص ق  ه ل  ض إل ف   ال

                                                 
ة،  )١٥٨( ام ار ال ة الإدارة، ال ل ف في ال ني: ال ي  الغ   . ٤٩، ص١٩٨٦د. ع
امعة  )١٥٩( ة، دراسة مقارنة، دار ال ف ة ال فة اللائ رة لل س ا ال : ال ن اهي أب ي د. محمد 

ة،  ي   . ٥٣، ص٢٠٠٨ال
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ض في  ي ف ة ال ف ة ال ار اللائ ه في إص ض غ ف ه أن  ض إل ف ز لل ولا 
ارها إص اص  ل صاح الاخ ارها م ق ل)١٦٠(إص م ، و ة ع ه القاع  على ه

ف ضة، وهي م الأس العامة لل ف اصات ال از تف الاخ ، وفي )١٦١(ج
ائ وفقاً  ف ال اء أن ال ق فقهاً وق ا "أن ال ة الإدارة العل ل ال ذل تق
ض م  ف ها ال ي  لة ال اصات الأص ف إلى الاخ ا ي اع العامة إن للق

ان والل  ا الق ة عل ئ الإدار م سل ها ال ي  اصات ال ة أما الاخ اش ائح م
ه  ارس ه ه أن  ع عل ها بل ي ض ف ف ز له أن  ف فإنه لا  اع ال اءً على ق ب

ف ة أنه لا تف على ال قاع لاً  ه ع ف ها ب ض ف ف اصات ال   .)١٦٢(الاخ
ادة رق  ر  ١٧٠ول ت ال زراء ٢٠١٤م دس ل ال  –على رئ م

ي  ادت رق ائح ال ١٧٢و ١٧١كال اف العامة ول ائح ال م  –ص ل ق أن 
ة.  ار اللائ إص اصه  ارسة اخ ل م زراء ق ل ال افقة م ل على م   ال

ة  ي ل ن ر الف س ع إلى ال ج ال ادة  ١٩٥٨و ة  ٣٧ن أن ال ل أجازت لل
ور الق ع ص ة  ف ل، ال اصها الأص ال اخ أنه ق تع على م ق  ن ال تع ان

اوز  ن ال ت ي ل القان ع اللائ ا ر ال ق ر أن  س ل ال ل م ال أن ت
أنه  ن إذا وج  ة للقان فة اللائ ل إعلان ال ر ال ق ئ  د له وع اق ال ال

ة، أو على الع   ز للائ اق ال أن تع على ال ر  س ل ال ال
ل  ة. و ال اللائ ع على م اصه ول ي ع م اخ ض ع في م ن ق ش القان
ق  ها، وذل ب ال ل ل ار ال ب إذا ما جاء ق ل اصها ال مة اخ د ال ت
ج  له  ن أو تع لاً أن تلغي القان ها م ن،   ي ل القان ائع اللائ ال

رها ة ت ة  لائ ز تقل ال اره خلال شه و ر ق ل أن  و على ال
ال ع ع الاس ا مة له  ل ال ان  ام إذا  ة أ ان   . )١٦٣(إلى ث

                                                 
، ص )١٦٠( اب جع ال ة، ال ف ة ال فة اللائ رة لل س ا ال : ال ن اهي أب ي   . ٥٥د. محمد 
، ص )١٦١( جع ساب ة الإدارة، م ل ف في ال ني: ال ي  الغ ها، د. عادل  ٤٥د. ع ع وما 

، دار ال ي وال ن الأم عي في القان ف غ ال ل: ال ح خل ال ة، ع ة الع ه
ها. د. عادل ع ٢١١ص ع ي  وما  ن الأم عي في القان ف غ ال ل: ال ح خل ال

ة، ص ة الع ه ، دار ال ها.  ٢١١وال ع   وما 
ع رق  )١٦٢( ا في ال ة الإدارة العل ة  ١١٦٩٦ح ال ة ٥٠ل ل غ  ٣/٧/٢٠٠٧ق.ع 

ر.    م
 )163( Troianiello, A. (2004). Droit constitutionnel local. Revue francaise de droit 

constitutionnel, (4), 833-860.  



   لوائح المستقلة والجهة المختصة بإصدار اللوائح المستقلةماهية ال

  وليد جودة ابراهيم محمد العطارالباحث/ 

 

١٠٨٩ 

رة س ر ه قاضي ال س ل ال ان ال ا –وذا  ال  –ا ب ي م ال 
ائح والأ رة الل ة دس قا ن، إلا أنه غ م ب اء القان ة م اع ة ع اللائ ن

ة  ر س ام دس ج أح ن  د للقان ال ال ائها على ال ق ١٩٥٨اع ، ح اس
ة في  ة تقل ة لقاع أتي ذل ن ه، و قاب ان ل ق اس  ع ال م خ ل على ع ال
ل  ع بها أمام م ارات إدارة  ال ارها ق اع ائح  اها أن الل ا م مق ن ف

ع الإ ولة ب اره رق (ال ها ق ة ن م ي ارات ع ل في ق ه ال ا ما أك ) ٢٦لغاء، وه
ارخ  ادر ب ة  ٨وال ة تع  ١٩٨٥أغ س " الأن اس أن "ال ه  وال ورد 

ة..." ل اوز ال ها ب ع عل فات إدارة  ال   .)١٦٤(ت
ارخ  ادر ب ه ال ة  ٢٣وح اته ".. ١٩٨٥د س اس ..ح ورد في ح ال

ر لا   س ل ال ة وم ث فإن ال عة لائ صاً ذات  ائح" تع ن "الل
ها" ع ة ش قا   .)١٦٥(ب

اص  ل ال ة ذل ال ل في نها ر عام ون ل دس ة في  اق اللائ ب
ة: ٢٠١٤ ال قا ال   إلى ال

ة إن أولاً: قا رة على ال ائح دس ة والل قلة، الأن ة ن ت أن إما ال ة رقا اس  س
قة" ة أو "سا ائ ة ق   ."لاحقة "رقا

اً: ة إن ثان قا ة ال ائ رة على الق ة دس قلة، الأن  خلال م ت أن إما ال
ع  فع ال ب ال ة، أو إسل عي، الأصل ج أو الف ا ال ه  .ب

اً: ام إن ثال ر  ال س ي ال ن ر ل الف ة ق قا ة ال اس قة "ال ا رة على "ال  دس
قلة ة ال ال– الأن ان ك ي -الق م ال ل بها ق ، ال ر س ا كان ون ال  ه

ل ها ال ر اق دس ة ل فق ي ا اقها ح ي ن ز اللائ راً  لها ال  م دس
ات ة تع ل ة، في ال ر ح ال ل ق ولة م اصه ال ن  ب اخ ع  ال

رة س ة ب قلة الأن اوز خلال م ال ة دع ت ل نها "الإلغاء دع " ال الاً  ك  أع

                                                 
ر  )١٦٤( ل دس ارات الإدارة في  ة والق رة الأن ة على دس قا : ال ه د. أزهار هاش أح ال

ة  اق، ل رة الع ه زع، ٢٠٠٥ج ي لل وال   .٨٢-٨١، ص٢٠١٧، ال للع
ق، جامعة د )١٦٥( ق ة ال ل قلة، دراسة مقارنة،  ة ال رة الأن ة على دس قا : ال ام ال . ع

د  امعة، الع ة ال اد م الاق اد للعل غ ة  ل لة  ر في م ا،  م راسات العل ق الأوس لل ال
ون،  ع والع ا   .٢٠١٠ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٠٩٠ 

ة خاضعة إدارة قا ة لل ائ ها، ح على الق وع ل أن م ولة م ار اع ال  ال
لي ن  ب لل ال ة القان ي ل والأن ة ت ن عة القان ة ال ها للأن  وم
ة قلة الأن  .ال

عاً: ام إن را ر  ال س ر ل ا ال ة ق قا ة ال ائ رة على "اللاحقة" الق  دس
ة قلة أمام ال ة ال رة الأن س ا، ال ب ل ول العل ع  أسل ة، ال  الأصل

ا ب ون عي أسل فع الف  .ال
اً: ام إن خام ر  ال س ب أخ ل الأردني ال ة أسل قا ة ال اس ب أو ال  أسل

ة، ائ ة الق قا ر نأ ح ال س الي ال اء على ي ل ال ل إن ر  م  أو دس
ة ل م رة، و ة فإن دس قا رة على ال ة دس قلة الأن فع خلال م ي ال  ال

افة عي أمام  ، ح الف اك م ال اء ق اء الق اع الإدار  أو العاد س  ع الام
ص ت ة ن الفة الأن قلة ال ر، ال س ة ح ل ولا لل اك رة م  دس

ص الفة ال م وتق ال الي ع ال ها و ر  .)١٦٦(إلغائها دس
ن  ن إن سادساً: اص على قان ة اخ علقة ال ال ن ال ع رة ال س  ب

ة قلة الأن ع  م ال ب ال ة، خلال إسل ل ووقف الأصل ل بها الع ق ة لل  ال
، ان مع فق ام س ةالأ أح قلة ن ي ال رت ال ة ق ل وقف ال   بها الع

ف ه امها م ال أث أح ه في وال اك ة م ن ل القان ل وقف تق ق  فإن بها، الع
ا الفا ه ام ال م ر، لأح س ة أن ح ال رة رقا س رها أن  ال ر ق س  ال
ر  أو ذاته س ف ال ال– الع ف أن ذل وم س الع ةال ة ر أق رقا ل م  الع

ا رة على العل ان في دس ات الق لا ة ال ة ال  أث على ١٨٠٣عام  م الأم
ور ار ص ة ق ئاسة ال ة في القاضي مارشال ب ن  "ق اص ال" ماد  اخ

ة ة ال قا رة ب ان دس غ الق اب ال ر  ال م  س ا ولى ذل على ال  وق
اض م حال وفي ،-ال ، ع ق ه فإن ال ة هي ه قا ة ال اع رقا خلال  م فق ام

فع ب ال عي إسل  .)١٦٧(الف
ن  عي ل ال ب القان ض ار ال ا لل ل العل ة الع اق م ون اع
الا  ة أع ه الأن ار ه قلة واع ة ال ة للأن ن عة القان ي ال ات ت ة لغا والأن

ا ت  ن، فإن ه ع بها القان ي ي ة ال ن ة القان ات الق ع ب الي فهي ت ال ة، و
                                                 

قلة، ص )١٦٦( ة ال رة الأن ة على دس قا : ال ام ال ها ٢٩٢ع ع   وما 
قلة، ص )١٦٧( ة ال رة الأن ة على دس قا : ال ام ال ها ٢٩٣ع ع   وما 
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قلة ة ال رة الأن س ن ب ع ة ب ال اص ال ل دون اخ هاد   –الاج
ة  لي واع الأن ار ال ي ال اع ال ن ولة الف ل ال هاد م على خلاف اج

الا قلة أع ة ال ها الأن ر  ً وم ها، وق وع ة على م ائ ة الق قا إدارة خاضعة لل
ع  ب ال قلة م خلال إسل ة ال رة الأن س ن ب ع ال ال  اصه  اخ

ة ة على  -الأصل قا قلة م ال ة ال اة الأن د إلى ن ا ي ل العل ة الع هاد م واج
ة ع قا اص ال ة اخ ل ال الي لا ت ال ها، و وع اق م ل اع ها في  ر لى دس

عي. ض ار ال   ال
اً  ر :ثان س قلة وفقاً لل ة وال ف ائح ال ود الل   ح

أ تل  ر ال أن س ها، وفقا لل ف اصها ب ة اخ ل سل اش  الأصل أن ت
اصها على أنه واج  ة اخ ل سل اش  اصاتها، وأن ت د لها اخ ات وح ل ال

اً  ها ول حقاً ش ها في  عل ل غ ه أو ت ف  ع أن ت ه، وت ل ازاً ت أو ام
ه ام     .)١٦٨(ال

ائح  ر ل ة أن ت ف ة ال ل ر لل س ا الأصل فق أجاز ال اء م ه إلا أنه اس
اجهها  ما ت ل ع اب ال ورة في  ائح ال ورة أو ل اس ال ى  ان ت ق

اذ ت اع في ات ج الإس ورة ت ة ض ف ة ال ل ر ال ا ت  ، أخ ل ال اب لا ت
ائح  ة أو ل ائح تف هل ا ل وفي  د ال قلة في وج ورة -م ائح ال  - ا في ل

ودها. ارس في ح د ت ق ل أح  رتها، ل ان خ ا    وم ه
ب  قلة في  م دول العال عق ال ة وال ف ائح ال ت الل وق ان

ة، ل  م ال ة معق اد ة واق ا لات اج ي خلف وراءها م ة الأولى ال عال
ء وتعق  ه م  ا ت  ة  ان ل عات ال ء إلى ال ها الل غل عل ال لل
ل  ان ت ار ق لاد إلى إص انات في  م ال ل ت ال ا اض ة، له اورات ح وم

ة أن ت ف ة ال ل ة وهي بها ال قلة وتف ائح م ة بل دة  ر م ع في أم
اً  ع  ل ال لاً ت ع حل ة ت ف ائح ال ن تل الل ن، وذل ل ة القان ارات لها ق ق
لها  ة ل ف ة ال ل ار خلف ال انات الاس ل ت تل ال ل آث ات، ل م ال

ات ة تل ال ل    .)١٦٩(م

                                                 
ي، دراسة مقارنة، ص )١٦٨( ر ال س ام ال ات العامة في ال ل از: ال   .١٠٢د. علي ال
ادسة  )١٦٩( عة ال ارات الإدارة، دراسة مقارنة، ال ة العامة للق : ال او ان محمد ال م، ١٩٩١د. سل

  .٥٠٣ص: 
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ائح ال ل فالل ام و ف الأح ة ل ف ة ال ل رها ال ي ت ائح ال ة هي الل ف
ح  ة م ق ح ائح لأنها ت ة لل رة الأصل ل تع ال ن، وهي ب ها القان ي ي ال
اد  له على وضع ال ق ع ن  ائح، فالقان ار الل ة ال في إص ف ة ال ل ال

الها ال ة  ات ف ة ال ل ر على تع العامة، وال ر أق ه ال  
ة  ا ن أن سل ، وله ف ضع ال اد العامة م ه ال ضع ه لات اللازمة ل ف ال
ل في  م  ول، وق ج الع ع ال ل بها للإدارة في ج ة م ف ائح ال ار الل إص

ائح اللازمة  ار الل ة إلى إص ف ة ال ل ان ال ل ع ال ان على أن ي ان الأح ف ق ل
اد  ة لا ت ف ائح ت ار ل ها إص ف ل ت ي ي ان ال قة أن مع الق ة، وال مع
ف ال ق  ة و ال ع ه ال ل ب ه ة، و إلا ن ة ال ع ه ال ل م ه ت
ع  ائح في  ع ع  الل ي ت ة ل ف ة ال ل اناً لل انات أح ل ر م ال

ر،  ق الأم ا  ة، أما ه ألة مع ع في م ال مة  قل ال ف ت ففي حالة ال
ن قائ ف قان و اللازمة ل   .)١٧٠(دورها على وضع ال

ع أ و ل م ات الف ل ائ إح ب ال رة ال س ة ال ها  الأساس ي ت إل ال
ات ا ق ة، ال ي ي ال ات العا العلاقة أ ل ل ولة، داخل مةب ال اره ال  اع

ام ق ال ازنِ  ل ة ال ئ ات ال ل لاث، ب ال ة وهي ال ل ة، ال ف ة ال ل  وال
ة، ة، ال ائ ة الق ل ان وال قلالها وض ع اس اخل وم اصات ت ها ا الاخ  .ب

ر رسخ وق الي دس أ م ال ل م ات، الف ل لى ب ال ة كل  ت  سل
ائفها اءأد اتها و ل قل، ل وم ان تعاونها مع م ق ض ة وت ها كل رقا  على م

، ل الأخ ال ة فل ال و ل ق ال ه العامة، ت وره و ة تع في ب  ال
ة ا ق لاد.  في ال   ال

ا م كان ل ات العل ة وال ن ر القان اع خلال م ت ارسات والاب  ال
هاد ها اتوالاج ل ي ت ار ال ني الفقه أف اء؛ القان ة م أجل والق  الأوضاع معال

اجات ة والاح غ ة ال اي ة في وال اتها، أن س ولة وم اج فإن ال ات ن غ ي  ال ال
ارب ضها ت ول تف تها في ال ة، ح م ان ل عي تف أتي ال اص ال  الاخ

ه ا ازل م ي ل معاني ت ة ةال ءٍ  ع ال اصاتها ج ة  م اخ ال
ة ل ة، إلى ال ف لى ال ة ت ل عات مع ض ة خلال م مة، م اد ووفقًا معل  لل

                                                 
ارات الإدارة، دراسة مقارنة،  )١٧٠( ة العامة للق : ال او ان محمد ال ر سل ل ال فاص راجع في ال

ادسة  عة ال   .٥٠٣-٤٧٢م، ص: ١٩٩١ال
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ي ي والأس ن، ال ها القان أتي عل ٍ  ذل و ه اه م ك ر م أ ت ل م  الف
ات، ل قًا ب ال م وت فه عاون  ل ها ا ال  .)١٧١(ب

ا اص تف فإن ذل كان ول عي الاخ ت ا ال ه ي ار عل  م إص
ة ل ة ال ف ائح ال ة، لل ف ادًا إلى الإذن ال ح اس ل لها م ال ان، ق ل  ال
اء عات م ن  أدواره، وانعقاد امه وأث ض ة، ال ًا إلى ما ذات الأه ت ن  ي
ه على ة ه خ ة ال ائ رة م الاس عات ت على ق ض ة م ة، ت ي  إلغاء أو ج

يل أو ة تع ان ناف   .ق
ر:  س ة وفقاً لل ف ائح ال ود الل   ح

ة ع  ة اللائ ل ود ال ان ح الي ل يه ب ي ال ن ر الف س لاح أن ال م ال
ادة  ال في ال فى  ان ح اك ف الق ز  ٢١امها ب اص ال ه على اخ م

ائح"، وعلى الع م ذل ا ار الل ة إص ارسة سل ان وم ف الق ان ت لأول "
ع  ه على ال على  قة عل ا سات ال ل ال الي و ر ال ال س ص ال ح

ة.  ف ائح ال ود الل ح ح ض ي م شأنها ت ا الهامة ال   ال
ادة  قاً لل غي أن ت ١٧٠ف الي فإنه ي ر ال س ف م ال ائح اللازمة ل ر "الل

ها"،  ف يل أو إعفاء م ت ل أو تع ه تع ا ل  ان  ا ال الق فاد م ه و
ة ف ائح ال   :)١٧٢(أنه  في الل

ن.  -١ ف القان ة لازمة ل ف ة ال اردة في اللائ ام ال ن الأح  أن ت
ن  -٢ ل القان ة تع ف ة ال ن م شأن اللائ ف أو  ألا  ضع ال عه م ال ت

 . ان ه م الق  غ
ف أو  -٣ ضع ال عه م ن ال ت يل القان ة تع ف ة ال ن م شأن اللائ ألا 

 . ان ه م الق  غ

                                                 
ر  )١٧١( س ة في ال ل ل ة ت ل عي، دراسة تأص اص ال : تف الاخ اد الله جاس الع علي ع

ق سات ال ي وال لة دراسات ال ة، ٢٠١٩ارنة، سل اس ة ال   .١٠ص ٢٠١٩، معه ال لل
ة  )١٧٢( ل ة ل ل ل ة، دراسة ت ائ ة الق قا انة ال ة وض ف ائح الإدارة ال : الل ي ال ال د. سامي ج

ن قارنة مع ف ال ها  ة عل قا اء في ال ة الق ة وم سل ف ائح الإدارة ال ار الل ا، الإدارة في إص
ة،  ول رس ال ة ح س   .٢٧٤- ٢٧٣، ص٢٠٠٥م
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ضع  -٤ عه م ن ال ت ف القان ة الإعفاء م ت ف ة ال ن م شأن اللائ ألا 
 . ان ه م الق ف أو غ  ال

لي أن  أ وم ال اداً إلى م ة اس ف ائح ال ة لل وداً أساس ل ح و ت تل ال
ا ه  ها  ر عل س اء ن ال ها لها، وم ث ف ع ان وت ة للق ف ائح ال ع الل خ
ي، فإنها تع  ن ر الف س ل ال ها م ، أو ل ي عل ر ال س ال في ال ال

اعاتها  ة م غي على اللائ وداً ي وعة. ح ت غ م   ولا غ
عل  ها ما ي ة، وأولها وأه لافات الفقه ع ال ود أثار  ه ال غ أن تف ه
ام  اع والأح ع الق ة في إضافة  ف ة ال ه ح اللائ ق  " الإضافة" و
اره  اع ة،  ف ة ال رة للائ س ود ال وجاً على ال ا ال خ ع ه ن وهل  للقان

عا ود. م ف مع تل ال   رضاً معها، أم أنه ي
ان  فة ما إذا  ع اس ل ار ال ي ال ل ت لاف ح ة أخ ثار ال وم ناح
قاً  ، ت ل ن أم أنها ل  ف القان ة لازمة ل ف ة ال اردة في اللائ ام ال الأح

و سالفة ال   . )١٧٣(لل الأول م ال
ة ف ف ة ال ن: ح اللائ ام القان   ي الإضافة إلى أح

ه  ل ال الفاصل ال  أن تقف ع ا، ح ن لف الفقه، في م وف اخ
ق على وضع  ة  ف ة ال ان دور اللائ ل ما إذا  الأح ح ة، أو  ف ة ال اللائ

ع الق  اً إضافة  ن، أم أنها ت أ اردة في القان اع ال ة للق ل ف ام ال اع الأح
ن. اردة في صل القان ة ال ام الأصل ة إلى الأح ي   ال

ل  ل ف واسع ل أخ ب ا  ه اهات ثلاثة في الفقه، أح اك ات أن ه ل  و الق
أ وس  أخ ب ال  ف ض له، وال أخ ب ة، والآخ  ف ة ال ة اللائ اس ف ب ال

 . اه الآخ   ب الات
اه الأول: ال : الات ان ف الق ل ت ل اسع ل   ف ال

ة  ل ف ام ال د وضع الأح ة على م ة اللائ اه لا تق مه ا الات وفقاً له
ة أن ت  ة اللائ ل ز لل ن، بل  رة في القان ق اع ال ة أو الق ال اد الإج لل

ن، وعلى ذل فق ت اته في القان ج ن أ ت ل م ة  ف ها ال ة  لائ ف ة ال اللائ
ن  في أن ت صه، إذ  ة مع ن اش ة ذات علاقة غ م ي اماً ج ن أح إلى القان

قه.  ن إلى ت مي القان ض ال ي اً مع الغ احة أو ض فقة ص   م

                                                 
، ص )١٧٣( جع ساب ة، م ائ ة الق قا انة ال ة وض ف ائح الإدارة ال : الل ي ال ال   .٢٧٤د. سامي ج
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ا  ن، ون في للقان ف ال فة الإدارة لا تق على ال أ أن و وأساس ذل ال
ائ  اً أن ت ها أ ع عل ه ي ي ه ة، وق تق ل ارات الع امه و الاع ب أح

ن.  ة إلى القان ي اع ج اءمة إضافة ق   ال
ة الإسهام  ح للائ ن ي ف القان ق ه ائح وت ه الل ة م تق ه ل فإن ال ول
ن  إلا  ة للقان ي اماً ج ى الأم إضافة أح اع ول اق ن في وضع الق مع القان

عارض مع ولة. ت ر في ال ان ح س الأم ورة ل ن ض اً وروحاً، وأن ت   ه ن
ة الفقه ف  )١٧٤(وت غال ال ة للأخ  ل ورات الع ا إلى ال ن اء في ف والق

ة  ة الإدارة العامة (وهي لائ عل م لائ ي ت ورة هي ال ع أن "ال اسع، ف ال ال
ة) ف اد ال  )١٧٥(ت ي ت لل وعةوال ة م ن لائ ف  )١٧٦(رة في القان وأن ت

ة ول أ  و ام ال ة اح م ات ال ل ض على ال ي تف ورة ال ن ه "ال القان
" عه )١٧٧(شيء آخ ة خ ا لإرشاده ع  الح ال ورة هي ل ه ال ، وه

د،  ة الع اي ة ال ان الآم ازعة، للق ف ع ال ل ش في ال فع  ن ول اءمة القان ول
 . ة م زم لآخ غ وف ال   مع ال

الها  ان وك ه الق اع ه ي ق ي ت ع اه  ا الات قاً له ن  ف القان ا فإن ت وه
اً، وه  احة وض ن ص ل ما  م م القان لاص  ها، وه اس والإضافة إل

ا  ه وروحه، ل ن ب اس القان ة  ام الآم ة، تق الأح ف ة ال ع اللائ ض فإن "م
ر  ع له م أم ع وق ال ن، بل ه ت ما ل ي ه القان ف ما س أن ن ل ت
ر ما  ق اً  ف لاً م ها ل ع ق ة في ح ف ائح ال ره، فالل ن ال أص القان خاصة 

ف ة ال فة اللائ ة، إذ أن و اع ال اع للق ل وم ل م  –ة تهي ع
ات، ولاش أن م  –أصلاً  ع م ثغ ه ال ن وس ما ت ص القان لة ن في ت

ة ل  ي ة ج ن اع قان ة وح تق ق ف ل ال فاص لها ح وضع ال لة ش ى ال مق
ود  اسع ح ا ال ا ال امها به اعى الإدارة في  ف أن ت ن مع ال القان د لها ذ  ي

ه القان ارع"ما جاء  فها ال ه ي اس ة غ تل ال ف إلى غا   .)١٧٨(ن وأن لا ت
                                                 

 )174( Poisot, L'extension progressive du pouvoir réglementaire du president de la 
republique sous l'empire des lois constitutionnelles de 1875, these 1941,     
p.12-19.  

 )175( C.E. 7 Mai 1971, Sieur Joseph Rivére, A.J.D.A. 1971, 607.  
)176(  Ettori, note sur C.E. 26 avril 1929, R.D.P. 1929, 319.  
)177(  Quermone, L'evolution de la hiérarchie des actes juridiques en droit 

publique francais, these, Caen, 1952, p. 194. 
، ص )١٧٨( جع ساب الح، م رة جاس ال ،  ٢٨٨-٢٨٧د. ب اسع م الفقه ال ف ال   و ال

ة،  ة ال رة الع ه ر لل س ام ال ي: ال فى أب ز فه ؛ د. ال ٤٥٩، ص١٩٦٦د. م
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ة غلى ح  ف ائح ال لاق ح الإضافة في الل ه إلى إ ف أنه ي ا ال ع ه و
ن  القان ة  اش ان ذات علاقة غ م ة ول  ي ام ال اد والأح ة وضع ال ان إم

ام القا عارض مع أح م ال ي ه ع فاء  سل عل في واقع اك ن. وه ش لا ي ن
ة  ع اللائ أ خ عل  ا ي ، ون ان ف الق ة في ت ف ة ال ود اللائ الأم 
ة  ود على اللائ أ ه أنه لا ح ا ال قة ه ل فإن ح اراً إداراً، ول ارها ق اع ن  للقان

ن، وم شأن  اع إلى القان اء م الق ة في إضافة ما ت ف ح ال لاق أن ت ا الإ ه
د في واقع الأم  قة وه ما يه ة ح ة ت ال سل ا ال ة في ه ة اللائ ل ال
م  خ أو ع أ م ي أن "ال ا ال ار ه اد، خاصة وأن م أن ات الأف ق وح حق
ن هي  د لها ذ في القان ة ل ي ي اع ج ة ق ف ة ال خ في ت اللائ ال

عاً م  ان وهي ج ف الق ة على ت ي جهة الإدارة القائ ق ة ل و لاءمات ال ال
ان  ن وس اف على ت القان الح الإش فقاً مع م اه م ا ت خ في ذل ح ت
ي  نها، وتق ي ت ارات ال ه م الاع اءً على ما ت هي إل ة ب ص ال ال

ه م له لا معق عل ا  ال جهة الإدارة في ه ع اً م إساءة اس ن وخال قاً للقان ا ادام م
ة" ل   .)١٧٩(ال

 : ان ف الق ل ت ل ف ال ل اني: ال اه ال   الات
ام  ة على وضع الأح ف ة ال ق دور اللائ أن  ف  ا ال ي ه ق و
ي   ن دون أن ت على ح ج ها القان ي  ة ال ن اد القان ة لل ل ف ال
ن أو  ف القان ه الإضافة ت ت ة م ه ة اللائ ل ف ال ه ى ول اس ه، ح إل
عاً ل  ض اءً م ة أن تعالج اب ز للائ ه، وم ث فلا  مي إل ض ال ي ق الغ ت

ن.  ض له القان ع   ي
ه جان  م الفقه اء )١٨٠(و ف  )١٨١(والق ا ال في م إلى الأخ به

ف ام  ال لل ة وضع الأح ة دائ ف ة ال ع دور اللائ ة  لا ي ل ف ال

                                                                                                                       
 ، ر سالف ال س ن ال : القان ه س٤٦٢-٤٦١ص اماة، ص، ومقال ال ؛ ٨١٤-٨١٢الفة ال 

ة،  ق القاه راه، حق ي، رسالة د ا ق ام ال ولة في ال اني: رئ ال فى الأه ر م ، ١٩٥٤د. أن
  . ٢٨١ص

، ص )١٧٩( جع ساب الح، م رة جاس ال   .٢٩٢د. ب
، ص )١٨٠( ر سالف ال س ام ال ر: ال ف ني، م١٢٣-١٢٢د. سع ع ة . د. ال محمد ال ل

ة،  راه، القاه وعة، رسالة د الها ال ولة ع أع عة ١٩٥١ال   . ٢٣٧، ص١٩٥٢، 
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ة  ف ة ال اً، فاللائ ي فاذه دون أن ت ج ورة ل ن وال اردة في القان اد ال لل
ى  ة ح ي اع ج ادأة وتق ق ن، فل لها ح ال ص القان ة ل الآلة ال ه  أش

ة  ي اع ال ه الق ان ه ى آخ  ول  ع افه، و ققة لأه ن وم فاذ القان ورة ل ض
ة" ة  ف اماً ت ة أح ف ة ال ر اللائ   .)١٨٢(أن ت
ة الإضافة ، إلى )١٨٣(وق ذه جان آخ م الفقه ال  و م م أن ع

ف إلى  ال ال وج م م ا هي خ جع إلى أن الإضافة إن ا ي ة إن ف ائح ال ة الل اس ب
ة ل ب  دائ م ال ع ح  اه ال أنه  في الات ل  اه  الق ع، وه ات ال

ة الإضافة، إلا أنه  و اف  ف الاع ان ي الي فه ون  ال يل، و ع الإضافة وال
ة  ة اللائ اس ف ب ة ال خل في دائ ه الإضافة لا ت ار أن ه ه على اع س رأ ي

وج م ا هي خ ة، ون ف ع.  ال ال ال ة إلى م ائ ه ال   ه
ع ة أخ اس ال ص  )١٨٤(وم ناح اغة ال لافاً ب ص اك "اخ إلى أن ه

ارات عامة وغ  ة، ففي الأولى ال ص ال اغة ال ة وص ن رة الف س ال
ة  ه ة  ف ة ال ل عه إلى ال ي  ن ر الف س ع ال ود، فال عال وال ة ال واض

ة ال ف ة ال ل ر ح ال ة تق سات ال ص ال ا ن ، ب ان ف الق ه على ت
أن الإدارة  ع  اد لف (اللازمة) ما  ، وفي إي ان ف الق ائح اللازمة ل ار الل في إص
" وعلاوة على ذل  ف ورة ال ه ض ر إلا ما تق ورة فلا ت ود ال م ح  أن تل

ار ة إص ة  فإن "سل فة أصل ة  ة ال ة لأن اله ائ ة اس ائح تع سل الل
فة إلا على  ه ال ة وما م الإدارة ه ة ال ل ا هي ال ع إن ال ة  و
اً  ة تف ائ ة الاس ل ه ال ة له ان ص ال اء وم ث  أن نف ال ل الاس س

قاً".    ض
لاح أنه إذا ا ق  ومع ذل ف ال ن ة في ف ة والغام ه ص ال ان ال

ص  ة  الإضافة، فإن ن ف ائح ال اف لل الاع ي  ن ة الفقه الف س لأغل
ها  اد إل اف،   الاس ا الاع ورها مع ه عارض ب ة لا ت اض رنا ال دس

ائح.  ة الل اس ف ب ل ال ل اسع في تف م اه ال ار للات   للان

                                                                                                                       
ائي في  )١٨١( ق ال ة ال اي  ٦ح م ة ١٩٣٦ي س عة ال  ٢٢٠ص ٧٩رق  ١٩٣٧، ال

ة  اماة ال   .٦٨٤ص ٣١١رق  ١٦وفي ال
انة ال )١٨٢( ة وض ف ائح الإدارة ال : الل ي ال ال ، صد. سامي ج جع ساب ة، م ائ ة الق   .٢٧٨قا
ة  )١٨٣( ام عة ال ن، ال ة القان اقي: ن ال اح ع الف   .١٥٥، ص١٩٦د. ع
، ص )١٨٤( ار الإدار سالف ال : الق د حاف   .٣٤٠د. م
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ادة  ارد في ال ة للف "اللازمة" ال ل ١٧٠ال ل الح ال ه، ل ، فإنه  تف
ه  ر إلا ما تق ورة فلا ت ود ال م ح ى أن الإدارة  أن تل ع اسع، ل  ال
ائح  ر الل ها أن ت اج عل ى أنه للإدارة، بل م ال ع ، ول  ف ورة ال ض

ن ح ف القان ورة ل صفها ال ة ب ه اللائ ة له ي ام ج م الأم إضافة أح ى ول ل
ن  ف القان اماً لازمة ل   .)١٨٥(أح

ة تع  ل ه ال أن ه ل  ا ن ائح، فإن ار الل ة إص عة سل ة ل ال ة أما  سل
ا م  ع، ون ال ة أصلاً  ة ال ة هي اله ة ال ل ة لأن ال ائ اس

ة  ف ة ال ل ان ال ف الق ها ت ر وم ع الأم اء في  ل الاس فة على س ه ال ه
اع  ة وق ي ام ج اء ح إضافة أح ا الاس ة، ول إذا ل ي ه ارات مع لاع

ف ة لازمة ل اء ت ن الاس ، فأي  ان ة على الق ت اللائ ؟ لاش أنه إذا اق
ق ة ال ل ف ام ال د الأح اً، وه م اءً ح ع اس ا لا  ن فإن ه القان ا جاء  ة ل

، وه  اش ني م ات ل لها أث قان رات أو تعل د م ة م ف ة ال عل م اللائ
قي إذن  اء ال اه سلفاً، فالاس ة على ن ما درس ة في اللائ اص الأساس أح الع

ف  م ل ر ما يل ق ل في ح الإضافة  ا ي اراً له ا ي إه غ ه ل  ن، والق القان
صه.  ر في ن س ره ال اء ال ق   الاس

 : ال اه ال   الات
ع الفقهاء ه  اً ي ال  )١٨٦(وأخ ق وذل  ا ف ال ع ب ال إلى ال

 :   ب حال
ا الأولى ن، وه ح في القان اءً على ن ص ة ب ور اللائ الة ص عل  ي : ت

 . ف اسع لل ف ال   ال
ة ان ة ال ة ص اً دون إذن أو دع ة م الإدارة تلقائ ور اللائ الة ص عل  : ت

ة الإضافة إلى  ف ة ال ، فلا  للائ ف ف ال لل ا ي ال ع، وه م ال
ن.  ام القان   أح

ة لا س قة ت ر تف ق اه، أنه  ا الات عاب على ه عة  و لها، في ح أن 
ال ة في ال ة واح ن )١٨٧(اللائ نا أن  ي اغ في تق ، علاوة على أنه ل م ال

                                                 
، ص )١٨٥( اب جع ال الح، ال رة جاس ال : د. ب أ ا ال   .٢٦٥وم ه

)186( ALBERT, Le controle juridictionnel de l'Administration.., 1926, p. 197. 
DRUESNE, La jurisprudence constitutionnelle de tribunaux judiciaires, R.D.P., 
1974, 220. 
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ات  ات أوسع م سل ن سل اداً إلى ن القان ورها اس ة في حالة ص ف ة ال للائ
اه  ا الات ا أن ه ة،  اش ر م س اداً إلى ن ال ر اس ي ت ة ال ف ة ال ت اللائ ي

فاء  ل وخاصة في حالة اك ر معق ن ما لا س له أو م م الآثار على إذن القان
ود لها.  ة ح ة دون تع أ ف ة ال ور اللائ ال على ص ع    ال

قام  ا ال ها في ه د دراس ي ن  رة ال س ود ال ، فإن ال ة أخ وم ناح
ة س  ف ة ال وضة على اللائ ود مف ها إلى هي ح ع ع ي اك ن م ال ان ه اء 

سع  ه أن ي ع م ناح ز لل ا أنه لا   ، ا ال ل ه اك م ور أم ل  ه ال
عة  ات م ة سل ف ة ال ي للائ ع رة   س ود ال قاً لل ف  ة ال م دائ

ادئه. ر وم س ال ا في ذل م إخلال واضح  ود، ل عارض مع تل ال    ت
قلة:  ة وال ف ائح ال   إجازة الل

ج ع  ة لا  ف ائح ال قعها م الل ة ن أن م سات الع ع إلى ال ج ال
عها. ها أو ت قف إما أنها ت  م

ه  احة ن م ه عي ص ف ال أ ال ة م سات الع أجازت مع ال
سات   :ال

ة: ة م الع ر ه   ج
ر في م ل  ر ١٩٢٣ي دس ان في تف ١٩٣٠م ودس ل م على ح ال

رة  ع ث ة، أما  ائح تف ار ل ل غ إص ة  ١٩٥٢ال سات ال فق ن ال
ادة  عي، ف ال ف ال ر  ١٣٦على ح ال ئ ١٩٥٦م دس م على أن 'ل

ل الأ اء على تف م م ة ب ائ ال الاس رة في الأح ه ارات ال ر ق مة أن 
ه  عات ه ض ع م دة، وأن  ة م ف ل ن ال ن، و أن  ة القان لها ق

ها م عل ي تق ارات والأس ال ادة الق ة  ١٢٠'، وورد ذات ال في ال ر س م دس
ة ١٩٦٤ ر س ادة ١٩٧١م، وفي دس ئ  ١٠٨م ورد ال في ال على أن 'ل

ورة وفي ا رة ع ال ه ع ال ل ال اء على تف م م ة، و ائ ال الاس لأح
ة  ف ل ن ال ن، و أن  ة القان ارات لها ق ر ق ائه، أن  ة ثل أع أغل

                                                                                                                       
)187(  POISOT, op.cit., p.18. 

، ص ار الإدار سالف ال : الق د حاف   .٢٠٤-٢٠٣د. م
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ض  ها، و ع م عل ي تق ارات والأس ال ه الق عات ه ض ه م دة، وأن ت  م
ة هاء م ع ان ة  ع في أول جل ل ال ارات على م ه الق ض  ه ، فإذا ل تع ف ال

لاح أن  ن' و ة القان ان لها م ق ها، زال ما  ل عل اف ال ض ول ي أو ع
ر  قة ١٩٧١دس ا سات ال ها في ال د ذ ي ل ي عي ق ف ال م أضاف لل

ا   :وه
١- . ف ن ال ع على قان ل ال اء م افقة ثل أع  أنه  م
ان -٢ ق ارات  ض الق ورة ع ة  ض هاء م ع ان ة  ع أول جل ل ال على م

ان  ها، زال ما  ل عل اف ال ض ول ي ض أو ع ،  إذا ل تع ف ال
ن  ة القان   .)١٨٨(لها م ق

ة: ف ائح ال ع الل   م
ر  س عي ه ال ف ال ع ال ح ال م ي ال ر الع س ل أن ال  الق

ة  ادر س ر ال ادة  م ال١٩٥٠ال ح في ال مها ب ص أنه  ٥٩ح رت  ي ق ال
ر  ر ال س ان ال ع'. وق  ه في ال لى ع سل اب أن ي ل ال ز ل 'لا 
ع إذا ت  ض ح غ ذ م عي  ف ال ، لأن ال ه في ذل اً مع نف م

ادة  ه في ال ل ما ورد ال عل اماً م ر أح س ر  ٢-١١١ال س ي م ال ر ال ال
ع  ل إذا إس اء إنعقاد دورات ال ع أث ة ال ارسة سل رة م ه ئ ال ل ل ت

مي ات الأم الق ق ة أو  م لاد الق الح ال علقة  ورة الق ال   .)١٨٩(ذل ال
ها في  اً ذ ورة ح ورد  ائح ال ة ول ف ائح ال ق ب الل ا أن نف قي ل ي

ر  اء في أوجه تل ال ا س ه قة ب ف ة لل ة  ق ول بل م معه ال ل ا اس اسة م
لاف:  قاء أو أوجه الاخ  الال

ورة: ائح ال ة ول ف ائح ال لاف ب الل  أوجه الاتفاق والاخ
ا وذل في على  ه لاف ب قاء وأوجه الاخ ان أوجه الال ي ب ا تق ه قارنة ب ال

الي:    ال ال
ورة:أوجه الا  ائح ال ة ول ف ائح ال قاء ب الل   ل

ها في الآتي ض ا ن ه قاء ب ة أوجه للال ج ع   :ت
                                                 

ن العام دراسة )١٨٨( ف في القان ات: ال اد ب   .٤٠، ٣٩مقارنة، ص: د. ع ف
، ص )١٨٩( اب جع ال : ال او ان محمد ال   .٧٩-٧٦د. سل
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ر أصلاً  -١ اص مق ا نقل لاخ لاه ورة في أن  ائح ال ة ول ف ائح ال قي الل تل
ة. ف ة ال ل ة إلى ال ة ال ل   م ال

ازل ا -٢ از ت م ج اء م الأصل وه ع ا اس لاه ل إن  ة ع  ة ال ل ل
ة. ف ة ال ل ه لل ع اصها أو    اخ

٣- . ان ق اس  ر  ورة ت ائح ال ة ول ف ائح ال   أن الل
ورة. -٤ قي ه حالة ال ه ال ا س لاه   إن 

ورة: ائح ال ة ول ف ائح ال لاف ب الل   أوجه ال
ها ج أوجه خلاف ن م   :ت

ورة في حال -١ ائح ال ر ل ا ب ت ي  ل الأمة، على وجه ال م انعقاد م ة ع
ل  ر وم ة، فهي ق ت ف ائح ال ل، أما الل ة ال أدوار الانعقاد أو في ف
ل  ال الع عق إذا ما اس اً وه غ م ر أ ها ق ت عق فعلاً. ول الأمة م

ة ما ب أ ي الف غ ع دور الانعقاد،   ف إلى ما   دوار الانعقاد.ال
ة فلا  -٢ ف ائح ال ل الأمة، أما الل ورة دون إذن ساب م م ائح ال ر ل ت

ه. اء على تف ساب م ر إلا ب  ت
ر، أما  -٣ س ده ال ل الأمة خلال أجل مع ح ورة على م ائح ال ض ل ع ع ي

ل  وراً إلا إذا اس ن ض ل فلا  ة على ال ف ائح ال ض الل ن ع م ذل قان
. ف  ال

ة، أما  -٤ ان ن ال اردة في قان ة ال ال ات ال ي ق ورة ال ائح ال الف ل ز أن ت لا 
ن  ها ذل قان ات ما ل  عل ي ق ه ال الفة ه ع م ة ف ف ائح ال الل

ف  .)١٩٠(ال
قه -٥ ة ع تعل ف ة ال عي في ال ها ال ة ت س ف ائح ال ادة الل ا على ال

ادة  ٥٠ عي في ال ها ال ورة ت س ائح ال ا ل ر، ب س م  ٧١م ال
ر. س  ال

  
  

                                                 
، ص )١٩٠( ه سالفة ال انة، رسال   ٥٥٨د. ح راش ج
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  الخاتمة (النتائج والتوصيات)
ر في العام الأصل ة الأم لاها أن ه ال ة ت ل ة ال ة، ال  ما وه القائ

لح ه على اص ع نع ، ال اص الأول والأ وه العاد لالاخ ة ص ل ة لل  ال
ـة اع وفقًا ال ر للق س ة ة ال ن ة. والقان   القائ

ارك ق ول ُ خل أو ت ة ت ل ة ال ف ل في ال ل الع ة الأص ل ة، لل  ال
ة وهي ار سل ، إص ان لاحًا ى ما وه الق ع اص عي، ال ا الف  على الأم وه

لاقه لع ُل أن ال م إ ه "حل ة ل ف ة ال ل ل ال ة م ل ة ال  في ال
".  س ان  الق

لاع وع ر اس ر  ال س ق وما ال ه اس ر  الفقه عل س ة أن ن ال ل  لل
ة ف م حالات ثلاثاً  ال ها تق ع  ف ار ى ما أو ال اء  الق ائح س ن أ الل قان

ة، ف قلة أو ال ة م ع أنه إذ ال ارًا ناح وره وذل ق ة ع ل ل ة، ال ف  ال
ة وم ة ناح نه ع ثان ناً ل ع قان ة ي ن  ق ع  القان الات هي ت ه ال كاملة، وه

ورة. ع ال ف وت ع ال ة وت ة الفعل ل   ال
قلة  ائح ال ة، أما الل ف ائح ت قلة ول ائح م ق إلى ل ائح ت ق إلى وتل الل ف

ائح  ، (ب) ل ائح ال ة ول ائح ال ة وهي الل ال العاد ر في الأح ائح ت (أ) ل
ة. ف ائح ال ورة والل ائح ال ة وهي ل ائ ال الاس ر في الأح   ت

ت ق اف على العال دسات مع وق اس ة ال الاع ل ة لل ف ار في ال  إص
ارات ة لها ق ان ق ادرة الق ال م ال ة، ال لف ون ال ة ق  اخ  معال
سات ا ال ام ح على الأم له اسي ال ائ ال ول، م دولة كل في ال  وعلى ال
غ لاف ال م ال ها اخ اي ع، ذل ت في وت ض عها فإن ال  ع ج ل ج

ود ة ح ورة، ف ة وهي ال ر الف س ي ة ال اجه ال ة. لت ت ائ وف الاس   ال
 
ً
  :جالنتائ :أولا
ة   .١ فة ال د في ق ال م ال ة العامة ع ل ارات ال انًا اع ل أح ت

قًا  ة، ت ف ة ال ل عي لل اص ال ك جان م الاخ ان، وت ل على ال
ل الا ان، م ل رها ال ي ُق لة وال ق ة وال ة وال اق رات ال علقة لل ارات ال ع

ة والعاجلة، أو  ائ وف الاس اجهة ال ء، أو م عة وتفاد ال ة، أو ال ال
وف  ع ال اجهة  ة، أو م ة وال ات الف اف ال ل ت ي ت الات ال ال

ة. اس   ال
ان أو   .٢ ل ز في حالة حل ال  ، ف ة ال ال م ا  ً ان قائ ل قاء ال لا  

ضة، ما دام ان ف اصاتها ال ة لاخ ف ة ال ل ارسة ال ة، م ته ال هاء م
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ف  الي فإن ال ال ن. و ها في القان ص عل ف ال ة ال اء م كان ذل أث
ف أو  ر الأخ إلغاء ال ق  ، يــ ان ال ل ًا إلى أن ي انعقاد ال قى قائ ي

ا  ً ف قائ ل ال يلـه، أو  ته.تع اء م ى انق   ح
عا   .٣ عي أن  ف ال ن ال وع قان ة م اق اب ع م ر وال ي ال ل ل

ائح  ار الل اعاتها ع إص ة م ف ة ال ل ي  على ال و ال ا وال ال
اف الي  اد والأس والأه ف على ال ن ال أن ي ال في قان ان  ق

ائ م بها الل ف أو ي ال  أن تل ن ال اداً لقان ادرة اس ان ال ق ح 
ضها على  ب ع ، أو وج ان ق ائح  ار الل ل إص ة ق على أخ رأ جهة مع
م  ت على ع ي الأث ال ارها، وت دة م تارخ إص ة م ل خلال م ال

ض. م الع ني ع ع إزالة ما لها م أث قان  ، ل ق ب   ال
ز  .٤ عاته، بل  لا  ض ًا في م ه لقًا، أو م عي عامًا أو م ف ال ن ال أن 

اسع  ف ال ل ال دة، لا ت ة وم رة واض ف  اق ال  ال على ن
عي. اصه ال ان ع اخ ل ازل ال ة ت ا ع  ى لا ُع ال   ح

ة، بل  أن   .٥ ف إلى ما لا نها ن ال ز أن  ة لا  ل ن الإذن لل
ل فإنه  . ل ف ات ال ها غا دة تق ة م عي ل ا ال ارسة ال ة  ف ال
ة  ا الف ه د في الأولى م  ، ت ف على م ن ال ع أن ي في قان على ال
ة  ان ة ال د في ال ائح، و ار الل ة م خلالها إص ف ة ال ل ع ال ي ت ال

ة ال ها. الف ي عل ه لل ان إل ق ائح  مة خلالها تق الل غي على ال   ي ي
ها   .٦ ض ورة ف ا ه ض قارنة إن ة ال قلة في الأن ات الإدارة ال ل د ال إن وج

ة،  خلة إلى دولة ضا نها دولة م ولة م  في لل ات على ال ال غ ال
ل ي ات الاي غ اً لل جع أ ا ي ة ك اخل ة ال اس ة وال اد ة والاق ا ة والاج ج

ني لها. ام القان ث على ال ي ت ة ال ارج ها وال   م
د ل   .٧ ع ا  قلة إن ات الإدارة ال ل م ال ي مفه ض ال اع ت إن الغ

ارة، غ أنه لاب م  ة، واس ة، وعقاب ة، وت ائ ع م ق ي ت ات ال ل ال
لالإشا ه ال اف لها به ة رة إلى أنه رغ الاع ئ ات ج قى سل ات إلا أنها ت

لاث ذات و  ات ال ل ها ع ال ا ما  ، وه اعي فق ا الق ودة ض ال م
الها. املة في م ة العامة وال لا   ال

ها   .٨ ة ع ة ثان ا هي سل ة إن ف ة ال ل ازة لل ات م ل ه ال ار ه لا  اع
ا ه ها، مع  ك رج في ال ض لاً، وت ة م لا ال ات  ع ال حال 

ي ت  ها وال ف عل ي ت اعات ال عة الق ال ل ة  ص ال اف لها  الاع
ة  اتها سل ن ب ّ ات خاصة، دون أن ت ل ع  علها ت عق ما  ة وال ق ال

لة. ف   م
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  التوصيات: :ثانياً 
ة  .١ ة اللائ ل ة للإدارة، إلا أنها ل حقا  إن ال ور  ان ض ة، ون  ائ الاس

ها  ء إل ة لل و مع اف ش ورة ت اص مق  ا ه اخ ا لها ون ً خال
د  اصات م ام تل الاخ ا أن آثار اس قها،  ارها وت و أخ لإص و

أنه ل ل  أ الق اوزه، وم ث ف ال ز ت اق مع لا  ن أو ب ورة قان  لل
ي على الأقل  ع ني، وه ما  ورة هي ت قان ام، بل على الع فإن ال أح

ة. ن ها القان ا ودها وض اوز ح ى لا ت ة ح قا ورة لل ع ال   خ
ات   .٢ ة في ف ف ة ال ل رها ال ي ت عات ال ه أن ال ق عل ات م ال اّ  َ ل

ل  ورة  ا أص الأزمات أو ال ة، ون و أ ال وجًا على م عام لا تع خ
ة  ل ز لل ة، وم ث لا  ائ ة الاس و ال ى  ل أح أوجهها وه ما  ت

ة. ائ ة الاس و ه ال اق ه وج ع ن ة ال ف   ال
ات،   .٣ الها خلال تل الف ة لأع ف ة ال ل ارسة ال ة م أك م ص وج ال

ا ة فاعلة والال د رقا ق وج له ت ي في م ع ها، وه الأم ال  ا م 
اً مع  اش ورة م ات ال ات م أفعال خلال ف ل ه ال م  ن ما تق ع أن ت ت
ا ع  ً ع ارسة ذل الأم  ة قادرة على م قا ن جهة ال ة، وأن ت و أ ال م

ة.  ف ة ال ل ان ال   سل
قا  .٤ هة ال ة  في ال قا ق ال ى ت عة ح لها على وجه م ال ع م  ة أن تق ب

ل  ن، ول ة القان ارات لها ق ة م ق ف ة ال ل ره ال ة على ما ت ل ها ال فاعل
ة  قا ها ع  ال ة فاعل قا ق لل رة على أن ت س ونات ال ص ال ت

ع ان أن  ل ال لل اح ال ي إف ع ة، وه ما  ان ل ح ال ة ووض اد  ع إرادته 
ورة. عات ال ة م ت ف ة ال ل ره ال   أن ما ت

إلغاء   .٥ ع  ام ال رة على ال س ة ال ن ال احة في قان ورة ال ص ض
ة م  ة مع ة زم ه خلال ف ر م دس ع ي  ق ام ال ة أو ال ن أو اللائ القان

رة  س م ال ع ور ال  رة تارخ ص س ة ال ام ال ق لأح ي ت وذل ل
افة. ات العامة وال ل اجهة ال لقة في م ة ال   ال

ال   .٦ اح ال ة لإف ع الأصل رة  ال س ة ال ال ال ن ات ورة أن  ض
س  م ت فل ع ا ت اعاة وضع ض رة، مع م س م ال ع ع  اد لل أمام الأف

ا.  ا   الق
ام ال  .٧ م ال على إل ل ع ه، ونف ر م دس ع ي  ق يل ال ال ع على تع

رة وتارخ  س م ال ع ع ال  ة ما  عي في ف اغ ت ى لا نقع في ف إلغائه ح
. ي ع ج ار ت   إص
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  قائمة المراجع
 
ً
   :الكتب والمؤلفات العامة :أولا
 دا ، ر س ن ال : القان ا درو محمد إب ا درو  عة إب ة، ال ة الع ه ر ال

  . ٢٠٠٧الأولى، 
  ر ع في دس ان ال ة في م ف ة ال ل ة دور ال ا: تق الع ش ا ع إب

رة،  ة، الإس ام عات ال ة، دار ال ن ة الف ام رة ال ه   . ١٩٩٥ال
 ِ فِ ة ال ل ال ال ة على أع ان ل ة ال قا : ال ه ا هلال ال ر إب س ام ال ة في ال

 ِ ة، »دراسة مقارنة«الق ق، جامعة القاه ق ة ال ل  ،٢٠١١ .  
  ر ل دس ارات الإدارة في  ة والق رة الأن ة على دس قا : ال ه أزهار هاش أح ال

ة  اق، ل رة الع ه زع، ٢٠٠٥ج ي لل وال   .٢٠١٧، ال للع
  ن ي: القان د ال ة -دراسة مقارنة –الإدار  أعاد علي ح ل ة دبي،  ة ش ، أكاد

ة،  ال عة ال ة، ال م ال ن وعل   .م٢٠٠٨القان
  ، ، ال عات جامعة ال ا، م ن ة في ف ال اللائِ الح: م رة جاس ال ب

  .م١٩٩٠
  ،ة ة، القاه ِ ة الع ه ، دار ال ن الإدار اني، القان   .١٩٧٥ ال
 رج ا ج ل: ودي : رف لف ن  لف ، القان ء الإدار ة ال س اني، ال ة ال ام راسات ال  لل

ة ج ، ت ر وال وت،  القاضي م   .٢٠٠١ب
  ئاسي، دراسة مقارنة، دار اني وال ل ام ال ولة ب ال ة رئ ال حازم صادق: سل

ة،  ة، القاه ة الع ه   .٢٠٠٩ال
  خل ، ال هاش ال ح ال ن ح ع ال ة القان ل  ، ِ ر الق س ن ال راسة القان  –ل

وحة،  ، ال   .٢٠١٦جامعة ق
  السامي : ج ي اء ال ، الق أ الإدار ة م و اء وت ال ، الق أة. الإدار  م

عارف، رة،  ال   . ٢٠٠٣إس
 ل ل ة، دراسة ت ائ ة الق قا انة ال ة وض ف ائح الإدارة ال : الل ي ال ال ة سامي ج

ها  ة عل قا اء في ال ة الق ة وم سل ف ائح الإدارة ال ار الل ة الإدارة في إص ل ل
ة،  ول رس ال ة ح س ا، م ن قارنة مع ف   .٢٠١٥ال

  ،رة عارف، الإس أة ال ة، م ائ ة الق قا انة ال ائح الإدارة وض : الل ي ال ال سامي ج
٢٠٠٣ .  

  السامي : ج ي اء ال ة ق لائ ة ال ل ة وال ي ق أة للإدارة، ال عارف، م رة،  ال الإس
١٩٩٢ .  

 ال سامي : ج ي ائح ال ورة ل انة ال ة وض قا ها، ال أة ١٩٨٢ عل عارف، م  ال
ر   .١٩٨٢ة،  الإس
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  ارات الإدارة ة العامة للق : ال او ان ال ي، »دراسة مقارنة«سل ، دار الف الع
عة ال ة، ال ة، القاه   م.١٩٨٤ام

  ،ي ارات الإدارة، دار الف الع ة العامة للق : ال او ان ال   .١٩٧٦سل
  ، ن الإدار اد القان : م او ان ال   .١٩٦٥، ٧سل
 : او ان ال ة سل ارات الإدارة، العامة ال ي، الف دار مقارنة، دراسة للق  الع

ة،    .١٩٧٦القاه
 ا : او ان محمد ال ادسة سل عة ال ارات الإدارة، دراسة مقارنة، ال ة العامة للق ل

  م.١٩٩١
  ، ر س ن ال اد القان : م   . ١٩٤٩ال ص
  دار ، ار اء حالة ال ة أث ِ فِ ة ال ل ال ال ة على أع ائِ ة الق قا ت صلاح: ال صف

ة،  ة، القاه ِ ة الع ه   .٢٠١٦ال
 ف غ ل: ال ح خل ال ، دار عادل ع ي وال ن الأم عي في القان  ال

ة ن ون س ة، ب ة الع ه   ال
  ،عة الأولى زع، ال ة لل وال ة  س ، م ف الإدار : ال او الله ال ف ع عا

ة،    .٢٠١٥القاه
  ن ة القان ل  ، ِ ن الق ء القان ن الإدار في ض ح، القان ي: مه ن  –ع ال ال

، جام   .م٢٠١٧عة ق
  ن الإدار ني ع الله: القان ي  ن «ع الغ اد القان ة لأس وم دراسة ت

قها في م رة، م »الإدار وت عارف، الإس أة ال   .٢٠٠٥، م
  ،رة ، الإس ار الإدار ف الق ني ع الله: وقف ت ي    .٢٠٠١ع الغ
 ن الإ اد القان ة: م ل ، جع الله    .١٩٨٩، دم ٢دار
  ة ان س رة الق ة دس ان: رقا الع سال ي، ١٩٩٥ع   . ١٩٩٥، دار الف الع
  ة رة س س ة ال قا د ال ان: ق الع سال ن ١٩٩٨ع ة القان   .١٩٩٨، دار نه
  ،ة ام ار ال ة الإدارة، ال ل ف في ال ني: ال ي  الغ   . ١٩٨٦ع
 ال اح ع الف ة، ع ام عة ال ن، ال ة القان   .١٩٨٦اقي: ن
  ، ق الإدارة، دم ق ج في ال لاني: ال نان الع   .١٩٦١ع
  ان ل ة ب ال ِ ِ فة ال ارسة ال رة ل س ازنات ال اح: ال ار سال ال ع

ة،  ة، القاه ِ ة الع ه ة، دار ال ِ فِ ة ال ل   .٢٠١٥وال
 ة عل قا : ال ام ال ق، جامعة ع ق ة ال ل قلة، دراسة مقارنة،  ة ال رة الأن ى دس

ة  اد م الاق اد للعل غ ة  ل لة  ر في م ا،  م راسات العل ق الأوس لل ال
ون،  ع والع ا د ال امعة، الع   . ٢٠١٠ال
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 : ام ال اء ع ه الإدار  الق ال ورقاب قافة دار مقارنة، دراسة الإدارة، لأع  ،لل ال
ان،    .٢٠٠٨ع

  ء ة مقارنة في ض ل ، دراسة تأص ار الإدار ة للق نِ عة القان ل: ال اع ة إس ام نع ع
عة الأولى،  ان، ال ة، ل ق ي ال ل رات ال هاد، م   م.٢٠٠٩الفقه والاج

 :از ،  علي ال ي، دراسة مقارنة، ال ر ال س ام ال ات العامة في ال ل   .٢٠٠٢ال
  ان: علي مسع ع عي ل ف ال ن ال يل ولغاء القان اد وتع ة  -ة ال ن

ة ل ل رة ت اق، دس اد، الع : م انف اش   .٢٠١٩، ال
  ة في ل ل ة ت ل عي، دراسة تأص اص ال : تف الاخ اد الله جاس الع علي ع

ر ال س لة دراسات ال قارنة، سل سات ال ة ٢٠١٩ي وال ، معه ال لل
ة،  اس   .٢٠١٩ال

  ة، ال عاص سات ال ة في ال ف ة ال ل رة لل س ود ال لي: ال علي م الع
عة الأولى،  ة، ال زه، القاه ي لل وال   .٢٠١٧الع

 ان ال ، دي ن الإدار : القان اب ار ع ة، ع ام عاننواف عات ال القانون ، ك
اب، الإداري   .٢٠٠٦، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيعل، الأو ال

 ات اد ب ن العام دراسة مقارنة،  :ع ف ف في القان   .١٩٨٩ال
  ،ه ة، م ر ئ ها ال ان في ملام رة الق ة على دس ائ ة الق قا : ال ض ال ع

ن  ة،  جان دب للقان   .٢٠٠٣وال
 ،وت اب، ب ة لل ي ة ال س ، ال ن الإدار س في القان   م.٢٠١٣ مازن راضي: ال
  ،ة ام عات ال د الإدارة، دار ال ارات والعق ة العامة للق ل راضي: ال مازن ل

رة،    .٢٠١٦الإس
 ع أة ال ال الإدارة، م ه على أع اء الإدار ورقاب ل: الق رة، م خل ارف، الإس

١٩٦٨، ٢.  
 :ل اء م خل اني، الإدار  الق ة دار مقارنة، دراسة الل ه ة، ال وت، الع  ب

١٩٨٢ . 
  ،رة امعي، الإس ارات الإدارة، دار الف ال اني: الق ل   .م٢٠١٧محمد ال
  ة، دراسة ف ة ال فة اللائ رة لل س ا ال : ال ن اهي أب ي مقارنة، دار محمد 

ة،  ي امعة ال   . ٢٠٠٨ال
  ،وت ة، ب ق رات ز ال ، م ن الإدار س في القان ي: ال ه ال   .٢٠١٧محمد 
 ال ع محمد : ز ة أب ا في ال سل ع اس عاً  ال ة دار ووضعاً، ش ه  ال

ة،   . ٢٠٠٢ الع
 ن الإد اد القان ي: م ل د ال الله ح م محمد ع عات جامعة العل اب الأول، م ، ال ار

 ، ة، ال   .٢٠٠٧ال
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   ،رة الإس عارف  أة ال ا، م رة العل س ة ال ة ال : ولا اس ال اد ع   .٢٠٠٢محمد ف
  عة ة،  ي اهات ال ل الات ن الإدار في  ام القان اد وأح ا: م اد مه   .١٩٧٥محمد ف
  : ي على ال د ص ا م ن ائح، دراسة مقارنة ب م وف رة الل ة على دس قا ال

ة،  ة الع ه ي، دار ال ل عاون ال ل ال   . ٢٠١٧ودول م
 د ا: م ف ال ود عا ة ح ، ال سل عة الإدار ة، جامعة م ة،  القاه   .١٩٨٠القاه
 ،ة ِ ة الع ه ار الإدار دراسة مقارنة، دار ال : الق د محمد حاف ة،  م   .١٩٧٥القاه
  ة ، م انِ وعات الق اغة م اد وص ة في إع ي اهات ال ه: الات د محمد على ص م

 ، ة، م ج أل وال ة لل   .م٢٠٠٩ص
  ،ة ة ال رة الع ه ر لل س ام ال ي: ال فى أب ز فه   .١٩٦٦م
 ِ ِ ل ال انِ ودور ال ع الق : ت ا ة هاتف م  ة في الأن ِ فِ ة وال

وت، ، ب ر ه ة) دراسة مقارنة، دار ال رال ة (الف اد   .٢٠١٧ الات
   :الرسائل العلمية :ثانياً 

  ،ة ق القاه راه، حق ي، رسالة د ا ق ام ال ولة في ال اني: رئ ال فى الأه ر م أن
١٩٥٤ .  

  ف ال ت ة في م ة اللائِ ل الح: ال رة جاس ال ل على درجة ب ، رسالة لل انِ الق
ق،  ق ة ال ل ة،  ق، جامعة القاه ق راة في ال   .١٩٧٩ال

  ،ة راه، القاه ه لل سال ي ل ج الع ة، ال انة: الأوام الإدارة ال ح راش ج
١٩٤٥ .  

  ة ِ فِ ة وال ِ ِ ل ال ادلة ب ال ة ال قا : ال فى ال فاذ ح م ان ل
رة  س ة ال ق جامعة ع »دراسة مقارنة«القاعِ ق راة في ال ل درجة ال ، رسالة ل

 ، ق، م ق ة ال ل  ،   .٢٠٠٦-٢٠٠٥ش
  ،ة راه، القاه وعة، رسالة د الها ال ولة ع أع ة ال ل ني: م ، ١٩٥١ال محمد ال

  . ١٩٥٢عة 
 لام ع : ع ال ن  ب العلاقة الع ة، القان ة رسالة مقارنة، دراسة واللائ ل راه،   د

ق، ق ، ع جامعة ال ة ش   .١٩٨٤، القاه
 ي ع ي: حل فة فه ة ال ئ ال ولة ل ام في ال ئاسي ال اني ال ل  رسالة ،وال

راه، جامعة ،  ع د   .١٩٨٠ش
 ول ة وال ل لازم ب ال أ ال س: م ن ان سل ع ة ب غ عاص ة ال اسِ ة في ال ال

ة وال  ن العام «ال راة في القان ل درجة ال ق، جامعة «رسالة ل ق ة ال كل
رة،  ة ال ِ رِة الع ه ، ال   م. ٢٠١٢دم

  الأردن، رسالة ، ا، م ن : دراسة مقارنة، ف ائِح ال الإدار فى العقارة: ل محمد م
ة ا ل  ، ة، الأردن، ماج امعة الأردن ا، ال راسات العل   م.١٩٩٣ل
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  :الأبحاث والدوريات :ثالثاً 
 عي م ال ة (اله ن اع القان رج الق أ ت : م اماة )أح ع ال ة لل ول عة ال ، ال

ولي،    ٢٠٢٠أك  ٢١وال ال
 ن وآثاره على ار القان ولة في إص ورة: ح رئ ال ة  زه أح ق ِ ِ ة ال لِ الع

ل »دراسة مقارنة« ، م ق، ال ق لة ال د ٣٩، م   م.٢٠١٥، ٣، ع
 انات أوفى ر: ن ض ف ة،  –سع ع ي ولة ال د في ال ة الف ا ورة ح اء وض ة الق رقا

ة  اماة، ال د  ٥١ال   . ٩، ٨ع
 :ان الع سال عي، م ع ر ال ال ة على ق ائ ة الق قا ة، ال ن رات قان

ي،  وني:.، ٢٠٢٠أرش رق قع الإل اح على ال   م
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTmr7ciY7zAhWoBWMBHWROB
K0QFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fmanshurat.org%2Fnode%
2F66837&usg=AOvVaw1qNdECYjFWiepCZUjSPmnD 

  ام قارن وأح ة للإِدارة في ال والفقه ال ة اللائِ ل الح: ال ل ال ان ع ال ع
ل  عة، م ق وال ق لة ال اء، م د  ١الق ،١/ع   م.١٩٩٤، ال

 ام علي م  :ع اد للعل غ ة  ل لة  قلة، م ة ال ة للأن ن عة القان ي ال أث ت
امعة، الع ة ال اد ون، الاق ام والع   .٢٠١٠د ال

  ة ِ ر الإمارات الع س ة وفقًا ل ائ وف الاس ادرة في ال ائِح ال : الل و أح ح ع
ث  ي، م  لة الف ال ، م ي وال ن ام الف قارنة مع ال ال ة  ال

ل  ارقة، الإمارات، م ة ال ادة العامة ل ة، ال د ٥ال   م.١٩٩٧، ٤، الع
  ان ل ة ال ع في غ ام: ت ال ورة أح ة: لل ق ال ق ة لل ادرة ال ال

اي  ة، ي ات الأساس ق وال ق ن  - ٢٠١١وآثاره في ال   .٢٠١٥ي
 ل ث  :م خل ق لل ق لة ال ر  ة، دراسة مقارنة،  م اللائ ن  علاقة القان

ق  ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ة القان رة، س   .١٩٦٩، جامعة الإس
  ة مِ ادرة ال ة وال ان ل ة ال ِ ِ ادرة وال انِ ب ال اح الق : اقِ اس م محمد 

اقي« اد الع اء الات ارات الق رة ولق س ص ال اجعة لل ة »م لة الأكاد ، م
، ع ائ ة، ال ان ة الإن ا راسات الاج   م.٢٠١٤، ١١لل

 وان ا ، م ق، جامعة ال ق ة ال ل ة،  ارات ال م الق : مفه ل ، مقال ٢٠١٧ل
 ، ة ال ر  ،  ٨م   .٢٠٢١د

  
  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١١١٠ 

   :المراجع الأجنبية :رابعا
 ALBERT, Le controle juridictionnel de l'Administration., 1926.  
 BRUNET, Pierre. Les normes législatives et administratives. 

2011.  
 Da Loubadere A: traite de droit administrative, paris, 1984, 

L.G.D.J. 
 DRUESNE, La jurisprudence constitutionnelle de tribunaux 

judiciaires, R.D.P., 1974. 
 Ettori, note sur C.E. 26 avril 1929, R.D.P. 1929.  
 http://hccourt.gov.eg/pages/Rules/Rules_aspx#rule_text_1 
 JARBOUI, Nissaf. Le pouvoir financier de l'organe législatif: 

étude de droit comparé. PhD Thesis. Aix-Marseille, 2020.  
 Lilia Aït Ahmed. Principe de cohérence et droit international privé 

de la famille européen. 2021. PhD Thesis. Université Panthéon-
Sorbonne-Paris I.  

 Orou Ganni, S. Rigobert; Gnanho, Thierry. L'exercice de la police 
administrative dans la municipalité de Parakou. Université de 
Parakou, 2016.  

 Poisot, L'extension progressive du pouvoir réglementaire du 
president de la republique sous l'empire des lois constitutionnelles 
de 1875, these 1941.  

 Quermone, L'evolution de la hiérarchie des actes juridiques en 
droit publique francais, these, Caen, 1952.  

 RHINN, Emilien. La formalisation du droit local alsacien-
mosellan dans l’ordre juridique français (1914-1925). PhD Thesis. 
Strasbourg, 2018.  

 Troianiello, A. Droit constitutionnel local. Revue francaise de 
droit constitutionnel, 2004.  

 Van De Kerchove, Michel; OST, François. De la pyramide au 
réseau?: pour une théorie dialectique du droit. Presses de 
l’Université Saint-Louis, 2019.  

 Vdel, Droit administrative, 1961.  

  
 

 


